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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن بالبطلان في المقرر التحكیميبناء على مقال 
28/03/2017وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

م بواسطة محامیه الأستاذ الیزید زاید بمقال رام إلى الطعن بالبطلان .م.ش11الري تقنیاتحیث تقدم مركز 
عن مركز الوساطة و التحكیم التابع لغرفة التجارة والصناعة و 09/06/2016في الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 

:القاضي ب 51/4/11/2015الخدمات بالرباط في القضیة عدد 

نها تفتقر إلى الدقة العلمیة و جاءت عامة وضعیفة الاستدلالات بإبعاد الخبرة شكلا و مضمونا بكو -1
.العلمیة والتقنیة و التجریبیة 

عن الأشغال المنجزة 11درهم لفائدة شركة تقنیات الري 483.570,00تحكم على المنعش بمبلغ قدره -2
.عش قبل إجراء الخبرة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات التي أوصى بها المن

3.760.000,00في شخص ممثلها القانوني لفائدة المنعش بمبلغ 11تحكم على شركة تقنیات الري -3
.درهم وذلك عن الربح الضائع و الضرر اللاحق بالمغروسات و غرامة التأخیر

.تحكم الهیئة برفض طلب الطرفین المتعلق بالاستفادة من إعانة الدولة -4
.درهم تحكم بتأدیتها مناصفة بین الطرفین 18.000,00في و عن تصفیة أتعاب المحكم المحددة-5

:في الشكل

حیث إن الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي قد قدم داخل الأجل القانوني وقبل تذییله بالصیغة التنفیذیة مما 
م .م.من ق32736ینبغي قبوله شكلا لوروده طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 

:و في الموضـوع

من أجل إنجاز 22حیث یستفاذ من وثائق النازلة في كون الطاعنة سبق لها أن تعاقدت مع السید عبد االله بن 
سنتیار 12آر و 56هكتار و 38و تورید و تركیب و تشغیل معدات الري اللازمة لسقي أرض فلاحیة مساحتها 

2.417.871,00بتكلفة إجمالیة قدرها بالضیعة المسماة باعمیري الواقعة بجماعة زحیلیكةصافیة34.32منها 
، وأن الطاعنة قامت كذلك بإنجاز مجموعة من 02/06/2011درهم بمقتضى اتفاق مصحح الإمضاء بتاریخ 
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درهم إضافة إلى مبلغ 106.385,59مباشر مع المطلوب ضده قدرت ب باتفاقالأشغال خارج بنود العقد و 
وأن العارضة راسلت المنعش . درهم المتعلق بزیادة القیمة عن عملیة الحفر في الأرض الحضریة 816.000,00

ته على بواسطة البرید الالكتروني من اجل استكمال الإجراءات التقنیة و الإداریة للحصول على إعانة الدولة كما تح
كضمانة كما هو متفق علیه في العقد لكن دون جدوى ، وأنه رغم إنذاره بتاریخ %60م كمبیالة بمبلغ لیتس
عن طریق مفوض قضائي قصد فض النزاع ودیا أمام المركز الدولي للوساطة والتحكیم بالرباط 07/05/2014

طرت معه العارضة إلى اللجوء إلى مما اض13/11/2014الذي أصدر قرارا بفشل محاولة التحكیم بتاریخ 
.قضى بعدم قبول الطلب 01/04/2015بتاریخ 1323/2015المحكمة التجاریة التي أصدرت حكما عدد 

مت بمراسلة أخرى للمطلوب لأجل إحالة النزاع على هیئة التحكیم من جدید التي أصدرت بتاریخ اوأنها ق
:  المقرر المطعون فیه للأسباب الآتیة 10/03/2016

أسباب الطعن بالبطلان

حیث إن الحكم التحكیمي جاء مخالفا للمقتضیات المتعلقة بمسطرة التحكیم و بالنظام العام وأیضا لاتفاق 
.وشرط التحكیم 

:م.م.من ق9- 327مخالفة مقتضیات  الفصل - 1

التفاته هیئة التحكیم حیث إنه بالرجوع إلى مسطرة تطبق القواعد الإجرائیة بهیئة التحكیم یتضح بجلاء عدم 
لإصدار حكم أولي یقضي بصحة الاختصاص للبت في النزاع أو صحة اتفاق التحكیم مما یجعل الحكم التحكیمي 

.باطلا 

: م.م.من ق6-327خرق المقتضیات المتعلقة بتشكیل الهیئة التحكیمیة وفق الفصل - 2

حكم الوحید المعین تجاوز مین أن الالمضمنة بالحكم التحكیمي یتبحیث إنه بالرجوع إلى الإجراءات
. المقتضیات المشار إلیها أعلاه و عمل على تعیین الأستاذة الشرایبي كمساعدة له على خلاف ما تم الاتفاق علیه 

كما أن إصرار الحكم على حضورها للجلسات كان یطرح أكثر من علامة استفهام ، وأنه تم تقدیم تحفظات في هذا 
لجلسات وبذلك فإن المحكم قد تجاوز اكم بأنها مجردة متدربة ترغب في الاستفادة من هذه الشأن فكان جواب المح

.إرادة الطرفین و مس بسریة النزاع 
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: تجاوز المحكم لاختصاصه و بته في النزاع بشكل مغایر لشرط التحكیم- 3

أو مصدره أو سببه كل نزاع بین الطرفین كیفما كان نوعه :  " من العقد على ما یلي 11حیث نص البند 
ستجري تسویته ودیا طبقا لقانون الصلح و التحكیم من طرف غرفة التجارة بالرباط في أجل لا یتعدى شهر واحد 

ا على أنظار المحكمة التجاریة بالرباط التي ینعقد لها وحدها موفي حالة العكس یلتزم الطرفان بعرض نزاعه
" .الاختصاص للبت نهائیا في النزاع 

وأن . ي فإن مقتضیات الاتفاق التحكیمي وفق روح ومبادئ التحكیم لا یجوز التوسع في تفسیرها وبالتال
المحكم لما قضى في حكمه بتغریم الطاعنة و الحكم علیها بالغرامة التعاقدیة و التعویض یكون تجاوز اختصاصه 

دون التوسع و البت في التعویض فقطحبیاالتحكیم یخول الهیئة التحكیمیة البت في تسویة النزاع طكما أن شر 
واحتساب الغرامة التعاقدیة دونما النظر في تحدید المسؤولیات و هو ما یدخل في اختصاص القضاء الرسمي 
بمعنى أن صلاحیة المحكم محددة في البت في النزاع بشكل ودي في إطار الصلح و لا تتجاوز البت في التعویض 

.و الغرامات التعاقدیة

: 327.23لیل و خرق مقتضیات الفصل انعدام التع- 4

حیث إنه بالرجوع إلى تعلیل الحكم التحكیمي بإبعاد الخبرة لعدم دقتها و كونها ضعیفة الاستدلال العلمي 
والتقني یتبین أنه تعلیلا ناقصا بحیث جاء صورة طبق الأصل لدفوعات و مستنتجات الخصم دون زیادة و نقصان 

وأنه حینما یتعلق . م أن تستند على مؤید علمي و تقني من خلال إجراء خبرة أخرى و أنه كان حریا بهیئة التحكی
نه ینبغي له في هذه الحالة الاستشهاد بدوي إالأمر بمسألة فنیة أو تقنیة لا یدخل في اختصاص المحكم ف

الاختصاص و لیس أن یتقمص دور الخبیر و هذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ 
زیادة على أن التعلیل 125ص 2009دجنبر 3منشور بمجلة المحاكم العدد 68/03تحت عدد 04/02/2003

م الذي ینص على وجوب تعلیل الأحكام .م.من ق50مرتبطة بالنظام العام طبقا لمقتضیات الفصل حتمیةمسألة 
.معااتعلیلا كافیا و ج
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:لصوائرخرق قواعد إجرائیة تتعلق بأتعاب المحكمین و ا- 5

وأن . حیث إن الحكم التمهیدي تطرق في منطوقه إلى أتعاب المحكم و جعلها مناصفة بین الطرفین 
الطاعنة سبق لها أن أدت واجبها من الأتعاب و الصوائر و بالتالي یكون الحكم التحكیمي قد خرق القانون و بت 

.یترتب عن ذلك من آثار قانونیة في طلبات غیر مؤسسة و التمست الطاعنة القول ببطلانه مع ما 

و حیث أجاب دفاع المطلوب ضده بمذكرة جاء فیها أن العارض یتولى الرد على أسباب الطعن بالبطلان من 
: خلال الآتي 

من قانون 327- 9حیث أسس الطاعن هذا السبب على ادعاء مخالفة مقتضیات الفصل : السبب الأول
لتحكیم لحكم یقضي بصحة اختصاصها للبت في النزاع أو صحة اتفاق عدم إصدار هیئة الالمسطرة المدنیة 

.التحكیم

أن 02/06/2011من العقد المؤرخ في 11لكن ، حیث إنه من جهة أولى ، فإن الثابت من الفصل 
كان نوعهكیفما الطرفان قد اسندا بمحض إرادتهما للغرفة التجاریة بالرباط صلاحیة البت في كل نزاع ینشأ بینهما 

ودون استثناء ، و بالتالي فإن هیئة التحكیم تبقى غیر ملزمة بإصدار حكم بصحة اختصاصها للبت في النزاع أو 
:صحة اتفاق التحكیم ، كما استقر على ذلك اجتهاد المحكمة 

حیث دفعت الطالبة ببطلان الحكم التحكیمي لخرقه قاعدة الاختصاص و تجاوز حدود الاتفاق و عدم " 
من عقد 12حكم عارض بالاختصاص ، و الحال أن الهیئة التحكیمیة تستمد اختصاصها من الفصل اصدارها 

فإن طرفي الدعوى اسندا بمحض إرادتهما سلطة البت في جمیع النزاعات الناتجة عن تطبیق بالتاليالصفقة ، و 
بنود العقد الرابط بینهما إلى هیئة التحكیم دون استثئناء و لا حاجة لإصدارها حكم عارض بالاختصاص كما نحت 

" .لعدم جدیته 327.9إلیه خطأ الطالبة ، مما یتعین معه رد الدفع بخرق الفصل 

في الملف رقم 27/10/2015بتاریخ 5309قرار محكمة الاستئناف التجاریة عدد (
2564/8230/2015.(

وأنه من جهة ثانیة ، فإنه بالرجوع إلى الصفحة السابعة من الحكم التحكیمي المطعون فیه وإلى الحكم 
بتت في "لهیئة التحكیمیة قد القاضي بإجراء خبرة ، یلاحظ بأن ا10/03/2016التحكیمي التمهیدي الصادر بتاریخ 



2016/8230/6517: ملف رقم

6/14

من القانون 327- 09اختصاصها و حدوده و صحة اتفاقیة التحكیم و اتفاق التحكیم ، كما یقضي بذلك الفصل 
.، الأمر الذي یكون معه هذا السبب غیر جدیر بالاعتبار لمخالفته للواقع " المطبق08.05

لم یعتبرها المشرع حالة من حالات الطعن 327-9وأنه من جهة ثالثة ، فإن مخالفة مقتضیات الفصل 
.بالبطلان في الحكم التحكیمي 

وأنه ترتیبا على ذلك ، فإن هذا السبب یبقى غیر جدیر بالاعتبار لمخالفته للواقع من جهة ، و لعدم ارتكازه 
.على أي أساس قانوني من جهة أخرى 

من 327- 6ت خلافا لمقتضیات الفصل حیث زعمت الطاعنة بأن الهیئة التحكیمیة تشكل: السبب الثاني
.حكم الوحید قد عین شخصا ثانیا كمساعد له و هي الأستاذة الشرایبي مقانون المسطرة المدنیة ، بدعوى أن ال

كان بموافقة 18/02/2016جلسة صباح لكن ، حیث إنه بالإضافة إلى أن حضور الأستاذة الشرایبي 
من الحكم التحكیمي ، فإن حضورها ككاتبة أو كمساعدة للمحكم لم یكن الطرفان كما هو ثابت من الصفحة الثانیة 

.له أي تأثیر في سیر القضیة أو في اتخاذ الحكم ، الأمر الذي یبقى معه هذا السبب غیر قائم على أساس صحیح

حیث أسست الطاعنة هذا السبب على ادعاء تجاوز المحكم لاختصاصه و بته في النزاع : السبب الثالث
بشكل مغایر لشرط التحكیم و عدم التقید بالإجراءات المسطریة التي اتفق علیها الأطراف ، بدعوى أن شرط التحكیم 
الوارد في البند الحادي عشر من العقد قد حدد صلاحیة المحكم في البت في النزاع بشكل ودي وفي إطار الصلح 

التعویض و الغرامات التعاقدیة ، وأن المحكم لما وتقریب وجهات النظر فقط ، دون أن یمنحه صلاحیة البت في 
.قضى بتغریم الطاعنة و الحكم علیها بالغرامة التعاقدیة و التعویض تجاوز اختصاصاته

من قانون المسطرة المدنیة تنص على أنه 319لكن ، حیث إنه من جهة أولى ، فإن الفقرة الثالثة من المادة 
.میة ، فإن هذه الأخیرة تتولى تنظیمه و ضمان حسن سیره طبقا لنظامها عندما یعرض التحكیم على مؤسسة تحكی

الهیئة " على أن 14وحیث إن نظام التحكیم المعتمد لدى المركز الدولي للوساطة بالرباط ینص في مادته 
إلیها ولى و قبل نظر القضیة تحرر محضر یتم بموجبه تحدید مهمتها على أساس المستندات المقدمة في جلستها الأ

" .من قبل الأطراف 



2016/8230/6517: ملف رقم

7/14

و أن الطاعنة ، التي لجأت إلى المركز المذكور طالبة إجراء تحكیم في نزاعها مع العارض و إصدار حكم 
درهما ، قد وقعت وثیقة التحكیم التي اتفق الطرفان في 2.440.257,50تحكیمي یقضي بأدائه لفائدتها مبلغ 

هو النزاع الذي جاء مفصلا في عرض ادعاءات الطرفین ، و في نقطتها التاسعة على أن یكون موضوع التحكیم
.على أن یصدر المحكم حكما تحكیمیا 15نقطتها 

و أنه لما كان النزاع المفصل في عرض ادعاءات الأطراف هو طلب الطاعنة الأصلي الرامي إلى الحكم لها 
محاولة الصلح بینهما لم " یض ، و لما كانت بالمبلغ المذكور ، و طلب العارض المضاد الرامي إلى الحكم له بتعو 
كما هو ثابت من الصفحة الثامنة من الحكم " تنجح حیث تمسك كل طرف بمطالبه و اعتبرها مشروعة و قانونیة 

التحكیمي ، فإن ما تدعیه الطاعنة من تجاوز المحكم لاختصاصه و بته في النزاع بشكل مغایر لشرط التحكیم ، 
تبار طالما قد استمد اختصاصه  من وثیقة  التحكیم ، و بت في النزاع وفق ما اتفق علیه یبقى غیر جدیر بالاع

.الطرفان 

أمام الهیئة التحكیمیة كون البت في اعنة لم یسبق لها نهائیا أن أثارتو أنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن الط
ك فقد خاضت في موضوعه الغرامات التعاقدیة و التعویض یخرج عن اختصاصها ، بل على العكس من ذل
.18/02/2016وحاولت إقناع المحكم بموقفها كما هو ثابت من مذكرتها المدلى بها للمحكم بتاریخ 

أما من حیث ما تعیبه على المحكم من عدم التقید بالإجراءات المسطریة التي اتفق علیها الأطراف ، فإن 
.د بها المحكم الطاعنة لم تحدد الإجراءات المتفق علیها التي لم یتقی

:و أن الثابت في اجتهاد المحكمة 

حیث تمسكت الطالبة بكون الهیئة التحكیمیة تجاوزت صلاحیاتها حینما حكمت لفائدة المطلوبة " 
.بالتعویض في حین أنها غیر محقة في ذلك 

ي الذمن عقد المقاولة من الباطن 12هیئة التحكیمیة تجد مناط اختصاصها في الفصل اللكن حیث إن 
خولها البت في جمیع الصعوبات الناتجة عن توقیع أو تفسیر أو تنفیذ العقد من الباطن ، وأن الحكم بالتعویض 

عدم تنفیذ الطالبة لالتزاماتها المترتبة عن العقد رغم إنذارها من طرف المطلوبة كما عاینت ذلك جاء نتیجة 
الأخیرة قد احترمت حدود اختصاصها و لم تتجاوز الهیئة التحكیمیة عند بتها في النزاع وبذلك تكون هذه 

.. "صلاحیتها مما ینبغي معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته 
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في الملف رقم 27/10/2015بتاریخ 5309قرار محكمة الاستئناف التجاریة عدد (
2564/8230/2015. (

.وأنه على مقتضى ذلك یكون السبب غیر جدیر بالاعتبار

من قانون 327-23حیث زعمت الطاعنة بأن الحكم التحكیمي خرق مقتضیات الفصل : السبب الرابع 
المسطرة المدنیة لأن تعلیله جاء ناقصا لما قضى برد الخبرة المنجزة من لدن الخبیر لعدم دقتها العلمیة و كونها 

.أن تأمر بإجراء خبرة أخرى ضعیفة الاستدلال العلمي و التقني ، ولأنه كان حریا بهیئة التحكیم 

بالتعلیل المشار إلیه من طرف E.S.A.G.R.Iلكن ، حیث إن الهیئة التحكیمیة لم تستبعد تقریر خبرة شركة 
:من حكمها ، الذي جاء فیه 10الطاعنة ، بل بتعلیلها الوارد في الصفحة 

یة ، و لم تجب بدقة و لا تقنیة من قانون المسطرة المدن63وحیث إن الخبرة لم تحترم مقتضیات الفصل " 
" .علمیة و فنیة على النقط المضمنة في المهمة المسندة إلیها لذا یجب إبعادها 

و أن تقییم تقریر الخبرة یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة متى بررت ما انتهت إلیه في إعمالها أو إهمالها 
) .3997/1/3/2006في الملف رقم 24/09/2008بتاریخ 3236قرار محكمة النقض عدد (بتعلیل سائغ 

من قانون 63و أن الهیئة التحكیمیة قد بررت استبعادها لتقریر الخبرة بعدم احترام الخبیر لمقتضیات الفصل 
وبعدم جوابه بدقة و لا تقنیة علمیة و فنیة على النقط المضمنة في المهمة ، لأنه أشار في تقریره المسطرة المدنیة 

، 30/03/2016، وثبت بأنه لم ینتقل إلى عین المكان یوم 2016مارس 30و 29ز الخبرة هو بأن تاریخ إنجا
.ولأنه أنجز خبرته على نظام للري و السقي دون تشغیله للقول هل هو جاهز للاستعمال أم لا 

ریر وأن المحكمة قد وجد في تقریر خبرة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات المنجز حضوریا ، و تق
المدلى به من طرف الطاعن ، ما یكفي من العناصر للاستئناس و البت " لابوروت"الخبرة المنجز من طرف مختبر 

.النزاع في 

بتاریخ 5179قرار محكمة النقض عدد " ( الأمر بإجراء خبرة مضادة موكول لسلطة المحكمة "و أن 
) .3520/1/3/2011في الملف عدد 29/11/2011
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ما تعیبه الطاعنة على الحكم التحكیمي من نقصان التعلیل یبقى مخالف للواقع و غیر جدیر لذلك ، فإن 
.بالاعتبار 

قواعد إجرائیة و مسطریة تتعلق خرقحیث ادعت الطاعنة بأن الحكم التحكیمي قد : السبب الخامس
المحكم و الصوائر ، وصرح بأتعاب المحكمین و الصوائر ، وذلك بتعرضه في منطوقه إلى الجانب المتعلق بأتعاب

.بأدائها مناصفة بین طرفي النزاع ، و الحال أنها قد أدت واجبها المتعلق بالأتعاب و الصوائر و الرسوم 

لكن ، حیث إنه بصرف النظر عن كون أتعاب التحكیم لیست جزء من النزاع و تحدیدها ینتج من اتفاق 
الطعن بالبطلان ع لم یعتبر هذا المقتضى سببا من أسباب الأطراف أو الهیئة التحكیمیة ، و عن كون المشر 

من قانون المسطرة المدنیة ، فإن تصفیة الحكم التحكیمي لأتعاب المحكم 327- 36المحددة حصرا في الفصل 
من نظام التحكیم المعتمد لدى المركز 25ومصاریف الإدارة و مصاریف الخبرة یدخل في إطار ما توجبه المادة 

من قانون المسطرة المدنیة من ضرورة تضمین حكم التحكیم تحدید 327.24ساطة و التحكیم و المادة الدولي للو 
من وثیقة 18أتعاب المحكمین و نفقات التحكیم و كیفیة توزیعها بین الأطراف ، و ما تم الاتفاق علیه في المادة 

ع وثیقة التحكیم بدفع التسبیق مناصفة بین التحكیم من كون الأتعاب تؤدى طبقا لقواعد المركز التجاري عند توقی
الطرفین على أن تتم تصفیة بقیة الأتعاب عند النطق بالحكم الصادر في الموضوع الأمر الذي یبقى معه هذا 

و الأمر بتقیید الحكم التحكیمي ،السبب مردودا ، و التمس التصریح برفض الطلب و تحمیل الطاعنة الصائر
.المطعون فیه 

دفاع الطاعنة بمذكرة عرض فیها أن سلطة محكمة البطلان عند النظر في الطعن لا یمتد إلى و حیث عقب
النظر في سلامة وصحة تطبیق القانون على موضوع النزاع أو خطأ التقدیر كما لا تهدف إلى مراجعة الحكم 

.36إلى32التحكیمي وإنما یقتصر على رقابتها لأسباب البطلان المنصوص علیها في الفصول 

ح ابعلى حضور الأستاذة الشرایبي صأما تعقیبا على جواب المطلوب ضده فقد أشار إلى كون الطرفین وافقا 
وأن هذا الحضور لم یكن له تأثیر على سیر القضیة إلا أن العارضة تؤكد أن هذه مجرد 18/02/2016جلسة یوم 
و تحریف لوقائع لا أساس لها من الصحة و أن تواجد الأستاذة الشرایبي مس بمقتضیات النظام الداخلي مغالطات
.كما أنه مس بقواعد آمرة تتعلق بتشكیل هیئة التحكیم . للمركز 
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عطى المحكمین صلاحیة محددة بالبت لمحكم لاختصاصه فإن شرط التحكیم یتجاوز ابأما بخصوص الدفع 
تعلقة بتفسیر أو تأویل العقد و لا یشمل فسخه أو بطلانه أو التعویض باعتبار أن شرط التحكیم في النزاعات الم

.یجب أن یفسر تفسیرا ضیقا مع التزام التقید به و عدم تأویله بما لا یتطابق معه 

المتعلق بنقصان التعلیل فإن ما أقره المدعى علیه بخصوص الرد على327.23أما عن الدفع بخرق الفصل 
هذا الدفع جاء بعیدا كل البعد عن المنطق القانوني السلیم و مخالفا تماما للمقاصد الكبرى المستوحاة من مسطرة 

وأن ما ذهب إلیه الحكم . التحكیم كبدیل لفض النزاعات فكان بمثابة تعسف على حقوق و مصالح المتقاضین 
مة التأخیر جاء مجانبا للصواب معتمدا على التحكیمي في تقدیر التعویض لفائدة المطعون ضده باحتساب غرا

ذلك أن الحكم التحكیمي لم یعلل قناعته بخصوص استحقاق المنعش للشرط الجزائي إذ . تعلیل فاسد یوازي انعدامه 
منها ثبوت إخلال المدین بالتزاماته و تقصیره و هو ما ینتفي إن القول بذلك یقضي أولا تحقق موجباته القانونیة و 

.لة في الناز 

تضح بشكل جلي أن واقعة التوقف عن إتمام ما یكما أنه بالرجوع إلى الوقائع المرتبطة بإبرام و تنفیذ العقد 
تبقى من الأشغال كان بإرادة المنعش و لیس من جانب العارضة كما هو ثابت من خلال الرسائل الالكترونیة 

وغیر وهمیةباقي المؤخذات الواردة في مذكرة الجواب المتبادلة بین الطرفین مما یبقى معه الدفع بهذا الخصوص و 
.و التمس الحكم العارضة بأقصى ما ورد في مقالها . مبنیة على أساس قانوني سلیم 

.بناء على المذكرة التأكیدیة المدلى بها من دفاع المطعون ضده 

/ م نسخة منها ذ تسلیدان بمذكرة جع/ أدلى خلالها ذ 28/03/2017و بناء على إدراج القضیة بجلسة 
مددت لجلسة 18/04/2017الیزید ثم أكد ما سبق فتقرر عنذئد حجز الملف للمداولة لجلسة / عن ذ اشباني

.02/05/2017تم لجلسة 25/04/2017

محكمــة الاستئنــاف

: حول أسباب الطعن بالبطلان

مقتضـیات الفصـل تنعى الطاعنة بالأول منها على خرق عدة أسبابحیث أقیم الطعن بالبطلان على
م ذلــك أنــه بــالرجوع إلــى القواعــد الإجرائیــة الخاصــة بهیئــة التحكــیم یتضــح عــدم التفــات هیئــة .م.مــن ق9.327
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التحكــیم لإصــدار حكــم أولــي یقضــي بصــحة الاختصــاص للبــت فــي هــذا النــزاع أو صــحة اتفــاق التحكــیم ممــا 
.یجعل الحكم التحكیمي باطلا 

ـــى فـــإن الثابـــت مـــن الفصـــل  ـــد المـــؤرخ فـــي 11وحیـــث إنـــه مـــن جهـــة أول أن 02/06/2011مـــن العق
ینشـأ قـدللوساطة والتحكیم بالرباط صـلاحیة البـت فـي كـل نـزاع لمركز الدولي لالطرفان أسندا بمحض إرادتهما 

ة بإصدار حكـم بصـحة بقى غیر ملزمتاو مصدره أو سببه و بالتالي فإن هیئة التحكیم نوعهبینهما كیفما كان 
.لبت في النزاع أو في صحة اتفاق التحكیم كما نحت إلى ذلك الطاعنة عن غیر صواب ها لاختصاص

وحیــث إنــه مــن جهــة أخــرى فإنــه بــالرجوع إلــى الصــفحة الســابعة مــن الحكــم التحكیمــي المطعــون فیــه 
راء خبرة یتجلـى بوضـوح أن القاضي بإج10/03/2016تمهیدي الصادر بتاریخ الوأیضا إلى الحكم التحكیمي 

9.327ة اتفاقیـة التحكـیم كمـا یقضـي بـذلك الفصـل حبت في اختصاصها و حدوده و صثالهیئة التحكیمیة قد 

.غیر جدیر بالاعتبار عيمما یبقى معه هذا الن08.05من قانون 

الهیئــة المتعلقــة بتشــیكل 6.327و حیــث إن الطاعنــة تنعــي بالســبب الثــاني خــرق مقتضــیات الفصــل 
التحكیمیـة إذ أنــه بــالرجوع إلــى الإجــراءات المضــمنة بـالحكم التحكیمــي یتبــین أن المحكــم الوحیــد المعــین تجــاوز 

.المقتضیات المشار إلیها أعلاه و عمل على تعیین الأستاذة الشرایبي كمساعدة بخلاف ما تم الاتفاق علیه 

بموافقـة نكا18/12/2016لجلسة باح أن حضور الأستاذة الشرایبي صإلىلكن حیث إنه بالإضافة
و بتـــاریخ «: ثابـــت مـــن الصـــفحة الثانیـــة مـــن الحكـــم التحكیمـــي التـــي جـــاء فیهـــا بـــالحرف هـــوالطـــرفین كمـــا

علــى الســاعة الرابعــة مســاء انعقــدت الجلســة الثالثــة بمقــر التحكــیم حضــرها عــن المدعیــة 18/02/2016
زایــد الیزیــد محــامي بهیئــة وكیلــه الأســتاذالزبیــر صــحبة **** الســید CTIMممثــل شــركة تقنیــات الــري 

عـــدد تحــث08/02/2016حة الإمضــاء بتــاریخ مكنــاس مــدلیا بوكالــة خاصــة بالنیابــة موقعـــة و مصــح
فـإن ممثـل »...كما التحقت الأستاذة صباح الشرایبي بهیئة التحكـیم للمسـاعدة بموافقـة الطـرفین  2204

كمـا أن حضـورها لـم یكـن لـه أي تـأثیر فـي سـیر الإجـراءات أو ،تحفظات في هذا الشأن الطاعنة لم یدل بأي 
.الحكم مما یبقى معه هذا السبب من الطعن غیر قائم على أساس صحیح و یتعین رده اتخاذفي 

غـایر لشـرط وحیث تنعي الطاعنة بالسبب الثالث تجاوز المحكم لاختصاصه و بته فـي النـزاع بشـكل م
لمــا قضــى بتغــریم الطاعنــة و الحكــم علیهــا بالغرامــة التعاقدیــة و التعــویض یكــون قــد أن المحكــمالتحكــیم ذلــك
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تجــاوز اختصاصــه طالمــا أن شــرط التحكــیم خــول الهیئــة التحكیمیــة البــت فــي تســویة النــزاع حبیــا دون التوســع 
.و تحدیدا المسؤولیات و هو ما یدخل في اختصاص القضاء الرسميوالبت في التعویض و احتساب الغرامة

نص علــى أنــه تــمــن قــانون المســطرة المدنیــة 319لكــن حیــث مــن جهــة فــإن الفقــرة الثانیــة مــن الفصــل 
عنــدما یعـــرض التحكــیم علـــى مؤسســـة تحكیمیــة فـــإن هــذه الأخیـــرة تتـــولى تنظیمــه و ضـــمان حســن ســـیره طبقـــا 

14لمعتمد من طرف المركز الـدولي للوسـاطة و التحكـیم بالربـاط یـنص فـي مادتـه لنظامها وأن نظام التحكیم ا

أن الهیئة في جلستها الأولى و قبل نظر القضیة تحرر محضر یتم بموجبه تحدید مهمتها علـى أسـاس " على 
ز وأن الثابــت مــن أوراق الملــف أن الطاعنــة التــي لجــأت إلــى المركــ" . المســتندات المقدمــة مــن قبــل الطــرفین 

بأدائـــه لهـــا مبلـــغ المـــذكور لإجـــراء التحكـــیم فـــي نزاعهـــا مـــع المطلـــوب ضـــدها وإصـــدار حكـــم تحكیمـــي یقضـــي
درهم قد وقعت وثیقـة التحكـیم التـي اتفـق الطرفـان بموجبهـا خاصـة فـي النقطـة التاسـعة علـى 2.440.257,50

منهــا 15النقطــة أن یكــون موضــوع التحكــیم هــو النــزاع الــذي جــاء مفصــلا فــي عــرض إدعــاءات الطــرفین فــي 
كمـا جـاء الطـرفینكان حاصل النـزاع بـینلما على أن یصدر المحكم حكما تحكیمیا ، و من جهة أخرى فإنه 

، في عـرض ادعـاءات الأطـراف هـو طلـب الطاعنـة الأصـلي الرامـي إلـى الحكـم لهـا بـالمبلغ المومـأ إلیـه أعـلاه 
عــن الخسـارة و الأضــرار التـي لحقــت بــه لمطعــون ضـده بتعــویض مناسـب وطلـب العــارض الرامـي إلــى الحكـم ل

ولما كانت محاولة الصلح بینهما لم تسفر عن أیة نتیجـة نظـرا لتمسـك  كـل طـرف بمطالبـه كمـا هـو ثابـت مـن 
الصفحة الثامنة من الحكم التحكیمـي فـإن مـا تدعیـه الطالبـة مـن تجـاوز المحكـم لاختصاصـه و بتـه فـي النـزاع 

ر لاتفـاق التحكـیم یبقـى غیـر قـائم علـى أسـاس طالمـا أن المحكـم قـد المعروض علـى هیئـة التحكـیم بشـكل مغـای
.استمد اختصاصه من وثیقة التحكیم و بت في النزاع وفق إرادة الطرفین 

و حیث إنه علاوة  على ذلك فـإن الطاعنـة لـم یسـبق لهـا أن أثـارت أمـام هیئـة التحكـیم كـون البـت فـي 
ها ، بــل الأمــر خــلاف ذلــك فقــد خاضــت فــي موضــوعه الغرامــات التعاقدیــة و التعــویض یخــرج عــن اختصاصــ

و فــي 18/02/2016وحاولـت اقنــاع المحكمـة بســلامة موقفهـا كمــا هــو ثابـت مــن مـذكرتها المــدلى بهـا بتــاریخ 
27/10/2015بتــاریخ 5309هــذا الإطــار ســبق لمحكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء فــي قرارهــا رقــم 

: في نازلة مماثلة مما جاء فیه ن سارت في هذا المنحى أ2564/8230/2015في الملف عدد 

حیث تمسكت الطالبة بكون الهیئة التحكیمیة تجاوزت صـلاحیتها حینمـا حكمـت لفائـدة المطلوبـة «
.بالتعویض في حین أنها غیر محقة في ذلك 
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اطن من عقد المقاولـة مـن البـ12لكن حیث إن الهیئة التحكیمیة تجد مناط اختصاصها في الفصل 
وأن الحكـم . الذي خولها البت في جمیع الصعوبات الناتجة عن توقیع أو تفسیر أو تنفیذ العقد من الباطن 

بالتعویض جاء نتیجة عدم تنفیذ الطالبة لالتزاماتها المترتبة عن العقد رغم إنذارها من طـرف المطلوبـة كمـا 
هذه الأخیرة قد احترمت حـدود اختصاصـها و عاینت ذلك الهیئة التحكیمیة عند بتها في النزاع وبذلك تكون 

.»... صلاحیتها مما ینبغي معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته لم تجاوز 

بإبعادهــا الخبــرة لعــدم دقتهــا 327.23و حیــث تنعــي الطاعنــة بالســبب الرابــع خــرق مقتضــیات الفصــل 
وكونهـــا ضـــعیفة الاســـتدلال العلمـــي و التقنـــي و بـــذلك جـــاء تعلیلهـــا ناقصـــا ، فـــإن البـــین مـــن تعلـــیلات المقـــرر 

لمتمســك بــه مــن قبــل بالتعلیــل اE.S.A.G.R.Iالتحكیمــي أن الهیئــة التحكیمیــة لــم تســتبعد تقریــر خبــرة شــركة 
وحیــث إن الخبــرة لــم تحتــرم «: الطاعنــة بــل بتعلیلهــا الــوارد فــي الصــفحة العاشــرة مــن حكمهــا الــذي جــاء فیــه 

م و لــم تجــب بدقــة و لا تقنیــة علمیــة و فنیــة علــى النقطــة المضــمنة فــي .م.مــن ق63مقتضــیات الفصــل 
یم الخبـرة یخضـع للسـلطة التقدیریـة للمحكمــة تقیـو معلـوم أن. »... المهمـة المسـندة إلیهـا لـذا یجـب إبعادهـا 

متى بررت ما انتهت إلیه في إعمالها أو إهمالها بتعلیل سائغ وأنه على خـلاف الخبـرة المنجـزة مـن قبـل شـركة 
E.S.A.G.R.I فقد وجد المحكم في تقریر المختبر العمومي للتجارب و الدراسات المنجـز بحضـور الأطـراف

رف مختبـــر لابـــوروت المـــدلى بـــه مـــن قبـــل الطاعنـــة مـــا یكفـــي مـــن العناصـــر و تقریـــر الخبـــرة المنجـــز مـــن طـــ
معــه هــذا الوجــه مــن الطعــن مخــالف للواقــع و القــانون و یتعــین یكــونللاســتئناس بهــا و البــت فــي النــزاع ممــا 

.التصریح برده 

و حیث تنعي الطاعنة بالسبب الخامس خرق قواعـد إجرائیـة تتعلـق بأتعـاب المحكمـین و الصـائر ذلـك 
لكـن ،أنه جعلها مناصفة بین الطرفین و الحال أن الطاعنة سبق لها أن أدت واجبهـا مـن الأتعـاب و الصـوائر

أو ن اتفاق الطرفین عحیث إنه بصرف النظر عن كون أتعاب التحكیم لیست جزء من النزاع و تحدیدها ینتج 
ب الطعــن بــالبطلان و المحــددة الهیئــة التحكیمیــة و مــن كــون المشــرع لــم یعتبــر هــذا المقتضــى ســببا مــن أســبا

م فـــإن تصـــفیة أتعـــاب المحكـــم و مصـــاریف الإدارة و صـــوائر الخبـــرة .م.مـــن ق327.36حصـــریا فـــي الفصـــل 
مــن نظــام التحكــیم المعتمــد لــدى المركــز الــدولي للوســاطة و التحكــیم ، 25یــدخل فــي إطــار مــا توجبــه المــادة 

مـن ضـرورة تضـمین حكـم التحكـیم تحدیـد أتعـاب من قـانون المسـطرة المدنیـة327.24وأیضا بصریح الفصل 
و مــن وثیقــة 18ثــم الاتفــاق علیــه بالمــادة كیفیــة توزیعهــا بــین الأطــراف ، و مــاالمحكمــین و نفقــات التحكــیم و 

عالتحكــیم مــن كــون الأتعــاب تــؤدى طبقــا لقواعــد المركــز الــدولي عنــد التوقیــع علــى وثیقــة التحكــیم و ذلــك بــدف
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رفین علــى أن تــتم تصــفیة قیمــة الأتعــاب عنــد النطــق بــالحكم الصــادر فــي موضــوع التســبیق مناصــفة بــین الطــ
.النزاع الأمر الذي یبقى معه هذا السبب من الطعن غیر ذي جدوى 

بطلان وجـــب علیهـــا أن تـــأمر بتنفیـــذ الحكـــم و حیـــث إذا قضـــت محكمـــة الاســـتئناف بـــرفض دعـــوى الـــ
ة المدنیة كما وقـع تغییـره و تعدیلـه بمقتضـى قـانون من قانون المسطر 327.38التحكیمي وفقا لأحكام الفصل 

.المتعلق بالتحكیم و الوساطة الاتفاقیة 08.05

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الطلببقبول:في الشكــل

الدوليالمركزعنالصادرالتحكیميالحكمبتنفیذالأمروالبطلاندعوىبرفض:الموضوعفي
الطالبةتحمیلو31/11/2015رقمالملففي09/06/2016بتاریخبالرباطالتحكیموللوساطة
.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

القـاعـــــــــــــدة

الطعن في مقرر تحكیمي
الدفع بعدم استدعاء الأطراف لا یعتبر من النظام العام المسطري بل یجب إثارته أمام الهیئة -

نعم..... الاستئنافالتحكیمیة ولا یجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة 
من الفصل 2، وفقا لمقتضیات الفقرة هعدم تعلیل الحكم التحكیمي هو الذي یعتبر سببا لبطلان-

من قانون المسطرة المدنیة، أما تناقض التعلیل ومدى صحته فهو أمر محظور على 23- 327
محكمة البطلان، وذلك على اعتبار أن سلطة هذه المحكمة لا تمتد الى تحقیق القضیة الصادر 

على التأكد من المشروعیة فیها الحكم التحكیمي أو تعید النظر فیها، وإنما تقتصر سلطتها 
الظاهرة للحكم اي خلوه من العیوب الإجرائیة الظاهرة، وهو ما یعني أن قاضي البطلان یراقب 

.یله أو تصحیحهعددون تطفقيوجود التعلیل في الحكم التحكیم
...ثبوت كون المحكم قد بت وفقا لموضوع المهمة المسندة إلیه وقام بتعلیل كل نقطة على حدة

لا.... المقرر التحكیمي بطلان
2017یونیو 20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3706: رقمقرار
2017/06/20: بتاریخ
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شركة مساهمة ممثلة في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري 11شركة میدي :بین 

.نائبها الأستاذ أمین شریف المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةةمستأنفبوصفها

، سمیرة 22، نادیة 22، سعاد 22، نجاة 22هدى : العربي وهم 22ورثة السادة :وبین 
، 22، عبد الكریم 22عبد المالك ،22، محمد 22، منى 22، فاطمة 22، أمینة 22

22، طاهرة 22، الحاجة امباركة بنت صالح، ملیكة 22، خالد 22، رشید 22علي 
.علوي

.المحامیة بهیئة الرباط22تنوب عنهم الأستاذة مینة 
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم 

ومسـتنتجات الطـرفین ومجمـوع الوثـائق المدرجـة التحكیمـي المطعـون فیـه الاستئناف والقـراربناء على مقال 
.بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السیدتقریرعلىوبناء

.30/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسطة نائبها الأستاذ أمـین شـریف بمقـال مـؤداة عنـه الرسـوم 11حیث تقدمت شركة میدي 

تســتأنف بمقتضــاه القــرار التحكیمــي الصــادر عــن الغرفــة المغربیــة 25/05/2016القضــائیة بتــاریخ 
22القاضــي علیهــا بأدائهــا لفائــدة ورثــة 10/03/2016للتحكــیم بواســطة المحكــم أحمــد میكــو بتــاریخ 

أي مـــا مجموعـــه 2013و2012-2011-2010-2009ت العربـــي واجبـــات الكـــراء عـــن الســـنوا
.درهم457.196,12

درهــم وفســخ عقــد الإیجــار 30.000,00محــددة فــي مبلــغ 22وأداء تعویضــات لفائــدة ورثــة 
درهـــم عـــن كـــل یـــوم 2000,00وطردهـــا وإلزامهـــا بإزالـــة الأجهـــزة تحـــت طائلـــة غرامـــة تهدیدیـــة قـــدرها 

.تأخیر
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بلیــغ القــرار التحكیمــي المطعــون فیــه للطاعنــة، ممــا یتعــین وحیــث إنــه لا دلیــل بــالملف علــى ت
.معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:وفي الموضــوع
سـبق لورثـةحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى المقـرر التحكیمـي المطعـون فیـه أنـه

بهم أمام المحكمـة المغربیـة للتحكـیم بالغرفـة الدولیـة بـالمغرب بواسطة نائان تقدموا بمقال 22العربي 
الــدار البیضــاء عرضــوا فیــه أن شــركة میــدي تیلكــوم ســبق وأن اكتــرت مــنهم جــزءا مــن ســطح عقــارهم 

الكـراء حالیا من اجل وضع محطة متعلقة بالأشغال مقابل وجیبـة " أوسكار"سابقا 22موضوع فندق 
ابتـداء مـن مـرور عشـر %3ة إلى الضریبة وزیادة في حـدود ضافدرهم بالإ60.000,00في حدود 

امتنعـت مـن أداء واجبـات الكـراء المترتبـة بـذمتها 2009سنوات، إلا أن المكتریة المذكورة ومنـذ سـنة 
مـن عقـدة الكـراء، فـإنهم لجئـوا إلـى 14رغم جمیع المساعي الحبیة المبذولة معهـا، وأنهـم تنفیـذا للبنـد 

وجــب 2013إلــى 2009المطالبــة بــأداء واجبــات الكــراء عــن ســنوات مــن مســطرة التحكــیم مــن أجــل
درهــم وفســخ عقــد الكــراء وإفــراغ شــركة 45.000,00درهــم وتعویضــا قــدره 457.196,00فیهــا مبلــغ 

.میدي تیلكوم من سطح العقار المملوك لهم
وهو أعلاهلیه لمقرر التحكیمي المشار إاأصدر المحكمبعد تبادل المذكرات بین الطرفین، و 

.موضوع الطعن الحالي بالاستئناف
الاســتئناف بعــد عــرض مــوجز لوقــائع الــدعوى أن القــرار التحكیمــي أســبابوحیــث جــاء فــي 

الصـــــادر عـــــن المحكـــــم أحمـــــد میكـــــو بالغرفـــــة المغربیـــــة للتحكـــــیم یتضـــــمن عـــــدة خروقـــــات مســـــطریة 
ثـه فـي مسـائل لا یشـملها لیـه وعـدم التقیـد بهـا وبإوموضوعیة تتمثل في خروجه عـن المهمـة المسـندة 

المســطریة التــي تــم الاتفــاق علیهــا بــین بــالإجراءاتالتحكــیم وعــدم احتــرام حقــوق الــدفاع وعــدم التقیــد 
.الطرفین وعدم تعلیل القرار التحكیمي

القـرار فـانالمسـطریة المتفـق علیهـا وخـرق حقـوق الـدفاع، بـالإجراءاتعدم التقید فمن حیث
ساســـیة الواجـــب اتباعهـــا الأبـــالإجراءاتالتحكیمـــي الصـــادر عـــن المحكـــم أحمـــد میكـــو لـــم یتقیـــد فیـــه 

بــالإجراءاتوالمنصــوص علیهــا فــي اتفــاق التحكــیم الموقــع بــین الطــرفین والجدولــة المتوقعــة الخاصــة 
ور جلســة اســتدعاء لحضــبــأيبیــة للتحكــیم، وأن العارضــة لــم تتوصــل ر والقــانون المــنظم للغرفــة المغ

المرافعــة المتفــق علیهــا بــین دفــاع الطــرفین وأنــه بصــدور هــذا القــرار دون تطبیــق الاتفــاق الموقــع بــین 
مــن 7الطــرفین المتمثــل فــي المرافعــة الشــفویة یعــد خرقــا مســطریا خطیــرا منصــوص علیــه فــي الفقــرة 

ون رغـــم كـــل شـــرط مخـــالف تكـــ: " مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة الـــذي جـــاء فیـــه 327-36الفصـــل 
التـي صـدرت الاسـتئنافالأحكام التحكیمیة قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادیـة أمـام محكمـة 

.....في دائرتها
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المســطریة التــي اتفــق الأطــراف علــى تطبیقهــا أو اســتبعاد بــالإجراءاتفــي حالــة عــدم التقیــد 
"......تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على موضوع النزاع

ـــة للتحكـــیم  ـــة الدولی ـــة التجاری ـــة للتحكـــیم بالغرف ـــة المغربی ـــانون المـــنظم للغرف كمـــا جـــاء فـــي الق
بالمغرب فیما یتعلق بالجلسات ان الطرفین معا اتفقـا علـى المسـطرة الواجـب اتباعهـا كمـا هـو واضـح 

ثلـة من الاتفاق الموقع بین دفاع الطرفین بخصوص سریان المسـطرة أمـام المحكـم أحمـد میكـو والمتم
:فیما یلي 
من تاریخ التوصلأیام8المذكرات لدى المحكم بعد إیداع-
یوما من تاریخ التوصل15تبادل المذكرات بین الطرفین في حدود -
31/12/2015التاریخ النهائي لتبادل المذكرات هو -

2016في النصف الثاني من شهر ینایر الشفویةجلسة المرافعة -

2016ایة شهر فبرایر ختم المسطرة في نه-

التحكیمـي موضـوع الطعـن فـإن المحكـم أحمـد میكـو لـم یسـتدع دفـاع القراروأنه بالرجوع إلى 
.2016المحدد بالنصف الثاني من شهر ینایر الشفویةالطرفین لحضور جلسة المرافعة 

وأنـــه بعـــدم تطبیـــق المحكـــم للاتفـــاق الـــذي وقعـــه الطـــرفین بخصـــوص ســـریان المســـطرة، فإنـــه 
بــذلك قــد حــرم العارضــة مــن حــق مــن حقــوق الــدفاع مــن خــلال المرافعــة فــي الملــف وتوضــیح یكــون 

:والذي جاء فیه 327-36من الفصل 5حججها شفویا وحضوریا كما جاء ذلك في الفقرة 
:بطلان القرار التحكیمي في قانون المسطرة المدنیةأسبابمن بین 

بســـبب عـــدم تبلیغـــه تبلیغـــا صـــحیحا إذا تعـــذر علـــى أي مـــن طرفـــي التحكـــیم تقـــدیم دفاعـــه" 
......"ي سبب آخر یتعلق بواجب احترام حقوق الدفاعبتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأ

عــن المحكــم أحمـد میكــو یعــد قــرارا الصــادرالقـراروأنـه یتبــین مــن خـلال مــا تــم توضــیحه ان 
ممـا ،الجدولة الموقـع علیهـامسطریة متفق علیها ولخرقه حقوق الدفاع وكذلكإجراءاتباطلا لخرقه 

.یتعین معه الحكم ببطلانه مع ما یترتب عن ذلك قانونا
عــدم تعلیــل القــرار التحكیمــي والتنــاقض بــین أجــزاء نفــس القــرار وخرقــه لقواعــد امــا مــن حیــث

صل التجـاري لتبـرر الصـعوبات تدفع بتفویت الأالعارضةالإثبات العامة، جاء في تعلیل المحكم أن 
إلا أن هــذا الـدفع یجــب اســتبعاده مـادام أن وثــائق الملــف العقــار،ا مـن الولــوج إلــى سـطح التـي منعتهــ

09صـــل التجـــاري تـــم بطریقـــة قضـــائیة عـــن طریـــق البیـــع بـــالمزاد العلنـــي بتـــاریخ تبـــین أن تفویـــت الأ

صـل التجـاري للفنـدق فقـط وأن ورثـة ضـهیر لازالـوا وأن هذا البیع موضوعه تفویت الأ2008أكتوبر 
بمــا یفیــد صــفتهم كمــالكین للعقــار مــن خــلال شــهادة الملكیــة التــي أدلــوا بهــا أدلــواللعقــار وقــد مــالكین 

طریقــة تعلــى موضــوع الــدعوى كیفمــا كانــتــأثیرللمحكــم، إلا أن هــذا الجانــب مــن التعلیــل لــیس لــه 
فـي الانتفـاع بـالعین المكـراة واسـتغلالها فیمـا أعـد لهـا هـوالعارضـةصـل التجـاري لأن حـق تفویت الأ



2965/8230/2016: ملف رقم 

5

قــى علــى عــاتق ورثــة ضــهیر المــالكین للعمــارة كمــا جــاء منصــوص لحــق مطلــق ویتمتــع بالضــمان الم
وفــي هــذا : " ع والتــي جــاء فیهــا مــا یلــي .ل.مــن ق644علــى ذلــك فــي الفقــرة الأخیــرة مــن الفصــل 

عـن أفعـال الانتفـاع التـي یجریهـا أیضـاالمجال یسأل المكري لیس فقط عـن فعلـه أو فعـل اتباعـه بـل 
"ون الآخرون أو غیرهم ممن تلقوا الحق عنهالمكتر 

موضـوع الطعـن یحمـل عـدة تناقضـات هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القـرار التحكیمـي 
فیمــا یتعلــق بالتعلیـــل الــذي أعطـــاه المحكــم للقـــرار الصــادر عنــه، ذلـــك أن المحكــم وفـــي جوابــه علـــى 

لـم تـدل بمـا یؤكـد غیـاب ضـمانات الولـوج إلــى هــابـه العارضـة صـرح بانالتـي أدلـت محضـر المعاینـة 
، ثم بعد ذلك صرح المحكم أن ورثة ضهیر قاموا بحسب العقد ببذل الجهود اللازمة من اجل السطح

بهذه الصعوبات قضائیا، وانه لا بإشعارهمتسویة صعوبات ولوج السطح لفائدة العارضة التي لم تقم 
الولوج للسطح وفي نفس الوقـت یصـرح المحكـم بـأن یمكن مواجهة العارضة بكونها لم تثبت صعوبة

ورثة ضهیر قاموا بالمجهودات اللازمة من أجل إزالة هذه الصعوبات وهو ما یستنتج معه بالملموس 
وأنـــه مــادام أن العارضــة لــم تــتمكن مـــن . بأنــه فعــلا كانــت هنــاك صـــعوبات فــي الولــوج إلــى الســطح

ذلك یعد خرقا خطیرا لعقد ، فانتفقد المحطة الهوائیةو الصیانةالوصول لسطح العقار للقیام بأعمال 
الكــراء الــذي یلــزم ورثــة ضــهیر بــأن یضــمنوا للعارضــة الانتفــاع بــالعین المكــراة واســتغلالها بحســب مــا 

صدر القرار التحكیمي موضوع الطعن لم یلتفت لهـذه الـدفوعات أأعد لها في العقد وأن المحكم الذي 
اینــة المثبــت لواقعــة المنــع مــن ولــوج ســطح العقــار مــن خــلال ولــم یجــب علیهــا خاصــة محضــر المع

العــون القضــائي لاســتحالة وجــود صــعوبات ولــوج حیــث یتعــین رفــض محضــر : " بمــا یلــي الإجابــة
"السطح

وأنه برفض المحكم لمحضر المعاینة المدلى بـه مـن طـرف الطاعنـة بهـذه الطریقـة اسـتعماله 
رق القانون بشكل واضح مـن خـلال ضـربه لعـرض الحـائط یتبین معه بأن المحكم خ" استحالة"لعبارة 

بوثیقة رسمیة صادرة عن المفوض القضائي والتي تعد حجة على ما جاء فیها ولا یمكن الطعن فیها 
إلا بــالزور، وعلیــه فإنــه لا یمكــن للمحكــم أن یســتبعد محضــر المعاینــة بهــذه الطریقــة بــدعوى وجــود 

ثبـات خاصـة لإبجمیـع وسـائل اإثباتهـایمكـن ق بواقعـة مادیـة استحالة معاینة المنع مع أن الأمر یتعل
الـــذي كـــان یـــدعى فنـــدق الفنـــدقثـــة ضـــهیر لازالـــوا مـــالكین للعقـــار برمتـــه بـــالرغم مـــن تفویـــت ر وأن و 

تتولى تسییر وإدارة الفندق، فـي حـین العقـار برمتـه بمـا فـي ذلـك السـطح یوجـد أخرىلشركة " ضهیر"
یتبــین مــن خــلال مــا تــم توضــیحه ان المحكــم المعــین مــن تحــت تصــرف المطلــوبین فــي الطعــن وأنــه

عنــه غیــر معلــل الصــادرلتحكــیم خــرج عــن المهمــة المســندة إلیــه وأن القــرار لطــرف الغرفــة المغربیــة 
.ثبات، مما یتعین معه الحكم ببطلانهلإلومخالف للقواعد العامة 

موضــوعا بـــبطلان والــتمس دفــاع المســـتأنفة فــي الأخیـــر التصــریح بقبـــول الطعــن لنظامیتـــه و 
وأرفق المقال بنسخة من المقرر التحكیمي المطعون فیـه ونسـخة مـن .القرار التحكیمي المطعون فیه
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الاتفــاق الموقــع بــین الطــرفین بخصــوص ســریان مســطرة التحكــیم أمــام المحكــم ونســخة مــن محضــر 
.المعاینة وأخرى من قانون المحكمة المغربیة للتحكیم

جــاء فیهــا ردا 09/05/2017المطلوبــة بواســطة نائبهــا بمــذكرة جوابیــة بجلســة أدلــتوحیــث 
فــي معــرض مقالهــا یبقــى معــدوم الأســاس القــانوني والــواقعي علــى أن مــا تدعیــه الشــركة علــى المقــال

ن بـــالإجراءات المســـطریة وخـــرق حقـــوق الـــدفاع، فـــاالـــزعم المتعلـــق بعـــدم التقییـــد فبخصـــوص الســـواء 
یعتبــر خرقــا لحقــوق دفاعهــا بكــون عــدم اســتدعاءها لجلســة المرافعــة الشــفویة الشــركة المدعیــة تــدفع 

-36یمـي طبقـا لمقتضـیات المـادة بطـلان الحكـم التحكأسـبابومعتبرة أن هذا الأمر یعتبر سببا من 
327

ــــد غیــــر ــــره المشــــرع التقی ــــة لا یــــنهض ولا ینــــدرج ضــــمن مــــا اعتب ان مــــا تتمســــك بــــه المدعی
تفق الأطـراف علـى تطبیقهـا، لكـون مـن اختصـاص المحكـم ومـن صـلب بالإجراءات المسطریة التي ا

327-14ســلطته التقدیریــة الاكتفــاء بالمــذكرات الكتابیــة والوثــائق المكتوبــة وذلــك طبقــا لــنص المــادة 

كل أوجه دفاعهـا مـن خـلال مـذكراتها ومسـتنتجاتها ، أبرزتمن قانون المسطرة المدنیة وأن المدعیة 
بـالإجراءاتي مـن طلبـت بواسـطة دفاعهـا تغییـر الجدولـة الزمنیـة الخاصـة بل أكثر من ذلـك فإنهـا هـ

حتى تتمكن من الإدلاء بمستنتجاتها، وبالفعل ذلك ما كان وتـم تمدیـد المـدة الزمنیـة وعقبـت المدعیـة 
.جمیع دفوعها والوثائق التي ارتأت الاعتماد علیها في هذه المسطرةوأیدتوأجابت 

رئیس المحكمة التجاریة بصفته هذه حینما اصـدر أمـره بتـذییل كما أنه علاوة على ذلك فإن
وإلا ما كان لیصـدر أمـره بالتـذییل ،الحكم التحكیمي بالصیغة التنفیذیة قد مارس رقابته على شكلیاته

نجـــد أن المشـــرع نـــص علـــى قابلیـــة 327-36وبـــالرجوع إلـــى مقتضـــیات المـــادة . بالصـــیغة التنفیذیـــة
جوهریة قد یستشف منها فعلا أن الحكم التحكیمي صدر مخالفا لأسبابالأحكام التحكیمیة للبطلان 

.س بالنظام العامللشرعیة الاجرائیة أو المشروعیة القانونیة التي لها مسا
وفي نازلة الحال وبعد اطلاع المحكمة على نص الحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة 
ستعاین أن المدعیة مارست كامل حقوقها في الدفاع عن مزاعمها وحاولت جاهدة المنازعـة فـي حـق 

الموجهــة إلــى نــذاراتالإمــنعدیــدالالعارضــین الثابــت بجمیــع المســتندات الموثقــة بــدأ بالعقــد ومــرورا ب
وعلیــه یكــون الــدفع المثــار مــن قبــل ،المدعیــة وكــل مــا یفیــد ســلوك العارضــین لمســطرة الصــلح الودیــة

لا بعــدم دعوتهــا لجلســة المرافعــة الشــفویة وأن تمســكهاقــانوني ســلیم أســاسالمدعیــة لا یرتكــز علــى 
طریة علـى اعتبـار أن المسـللإجـراءاتحـال مـن الأحـوال بحقـوق دفاعهـا ولا یـنهض خرقـا بأيیمس 

جـــراءات د بهـــا بطــلان الحكــم التحكیمـــي هــي الإالمســطریة التـــي یتأســس علــى عـــدم التقیــالإجــراءات
طـــراف علـــى النـــزاع والتـــي یترتـــب عنهـــا الإضـــرار بمصـــالح أحـــد المتفـــق علـــى تطبیقهـــا مـــن قبـــل الأ

ور لجلســـة الطــرفین وهـــو مـــا قصـــده المشـــرع عنـــد اســـناده لهــذا المقتضـــى أمـــا مـــا یتعلـــق بعـــدم الحضـــ
لكـون المدعیـة اسـتوفت حقهـا كـاملا فـي الـدفاع عـن الـبطلانالمرافعة فهـو لا یـنهض سـببا یسـتوجب 
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مصالحها وذلك بحضورها بجمیع جلسات التحكیم وتمكنت من الجواب والتعقیـب كیفمـا شـاءت علـى 
ع وفقـا ما تقدم به العارضون، فتكون بذلك قد استنفذت جمیـع أوجـه دفاعهـا ومارسـت حقهـا فـي الـدفا

ـــانون  ـــد المتعلقـــةلمـــا جـــاء فـــي المقتضـــیات الق ـــة ق ـــاهیكم علـــى أن المدعی ـــإجراءات التحكـــیم هـــذا، ن ب
توصــــلت بالاســــتدعاء لحضــــور جلســــة المرافعــــة الشــــفویة وتخلفــــت عــــن الحضــــور وبــــذلك فــــإن عــــدم 
حضــورها لجلســة المرافعــة یرجــع إلیهــا بالأســاس ولــیس لعــدم اســتدعائها الشــيء الــذي یــدحض جمیــع 

ممــا أســاسوعلیــه یكــون طلــب المدعیــة الرامــي إلــى بطــلان الحكــم التحكیمــي علــى غیــر . امزاعمهــ
.یستوجب معه رفض الطلب

ان مـا تدعیـه الشـركة المدعیــة فــالتحكیمـي، القـراربعــدم تعلیـل المتعلـقلـزعم امـا بخصـوص ا
بخصــوص عــدم تعلیــل القــرار التحكیمــي والتنــاقض بــین أجــزاء نفــس القــرار والــذي تبنــي علیــه ملــتمس 

.الصحةبطلان الحكم التحكیمي هو زعم مردود وعار من 
عدم صحة الدفع من الناحیـة القانونیـة، بدایـة یجـب التنویـه بـأن المشـرع المغربـي فمن حیث 
لفــض النزاعــات وهــي التحكــیم والوســاطة كبــدائل عــن الــدعوى القضــائیة ولهـــذه أحــدث مكنــة جدیــدة

الغایة وحتى یتسنى لهذه المسطرة تحقیق الهدف من وراء احداثها والمتمثل أساسا في فض النزاعات 
بعیدا عن المحاكم مما یكفله من سـرعة تكریسـا لسـلطان ارادة المتعاقـدین فـي فـض النزاعـات الناشـئة 

فـــس الحمولـــة الشـــكلیة الواجـــب لتزامـــات التقابلیـــة لـــم یحمـــل المشـــرع الأحكـــام التحكیمیـــة نبمناســـبة الا
وأن تعلیــــل الأحكــــام التحكیمیـــــة . إلا مــــا لـــــه علاقــــة بالنظــــام العــــامالقضــــائیةا فــــي الأحكــــام توافرهــــ

سـباب التـي یتقــرر الـذي عـدد بموجبــه الأ327-23لا یعتبـر مـن النظـام العــام بصـریح نـص الفصــل 
تقــدیم طلــب بطــلان الأحكــام التحكیمیــة علــى ســبیل الحصــر، ولــم یــدرج ضــمنها انعــدام هاأساســعلــى 

، لأن العبــرة بــبطلان الأحكــام التحكیمیــة تجــد تفســیرها فــي رقابــة الــبطلانأســبابالتعلیــل كســبب مــن 
علـى احتـرام حقــوق الـدفاع وعـدم المسـاس بالنظــام العـام، الشـيء الـذي ینتفــي بتاتـا فـي نازلــة القضـاء

بــأيفــإن الــدفع بعــدم تعلیــل الحكــم التحكیمــي مــن الناحیــة القانونیــة لا یقــوم ل وعطفــا علــى ذلــك الحــا
.لأحوال سببا لبطلان الحكم التحكیمياحال من 

عــدم جدیــة الــدفع مــن الناحیــة الواقعیــة، بــالرغم مــن ان الــدفع بانعــدام التعلیــل لا ومــن حیــث 
الناحیة القانونیة إلا أن العارضین یبسطون بـین یقوم سببا من أسباب بطلان الأحكام التحكیمیة من 

بـالرجوع ذلك انـه ،یدي المحكمة التوضیحات التي تؤكد أن الدفع بانعدام التعلیل هو دفع غیر جدي
یتبین جلیـا أن المحكـم الأسـتاذ أحمـد میكـو قـد بـت وفقـا لموضـوع المطعون فیهإلى الحكم التحكیمي

ا نص علیه عقد مهمة التحكیم وأنه قام بتعلیل كل نقطـةالمهمة الذي حدد في خمس نقاط بحسب م
، وعلیــه فــإن التمســك بانعــدام التعلیــل یعتبــر ســببا واهیــا معــدوم علــى حــدة بمــا یقــارع الحجــة بالحجــة

الـبطلان المحـددة علـى سـبیل الحصـر بصـریح نـص أسـبابلكونه لا ینـدرج ضـمن القانونيسساالأ
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ومعدوم الأساس الواقعي بصـریح نـص الحكـم التحكیمـي والـذي جـاء معلـلا تعلـیلا 327-36الفصل 
.كافیا وصائبا

وعــلاوة علــى ذلــك فــإن المقــرر التحكیمــي المطلــوب بطلانــه قــد تــم تنفیــذه قضــائیا وتــم فســخ 
المدعیة الجهاز المثبت فوق عقار العارضـین كمـا یثبتـه العقد المبرم بین الطرفین وذلك بعدما أزالت

غیـر قـائم علـى أي وبالتـاليغیـر ذي موضـوع أصـبحمحضر المعاینة مما یجعل طلب البطلان قـد 
وبـــذلك واســـتنادا للـــدفوعات المفصـــلة أعـــلاه فإنـــه یكـــون مناســـبا التصـــریح بعـــدم قیـــام طلـــب . أســـاس

.الطلبالبطلان على أساس قانوني سلیم والحكم برفض 
جــاء فیهــا ردا 30/05/2017وحیــث أدلــت الطاعنــة بواســطة نائبهــا بمــذكرة تعقیبیــة بجلســة 

علــى دفوعــات المطلوبــة أن المحكــم خــرق حقــوق الــدفاع ولــم یســتدع العارضــة للمرافعــة الشــفویة فــي 
كمـــا هـــو منصـــوص علـــى ذلـــك فـــي اتفـــاق التحكـــیم الملـــزم 2016النصـــف الثـــاني مـــن شـــهر ینـــایر 

ي ینبغـي للمحكـم أیضـا أن یتبعـه ، لأن اتفـاق التحكـیم الموقـع بـین الطـرفین یعـد بمثابـة للطرفین والـذ
لهـا جدولـة زمنیـة حتـى ضـعاو طـراف و الأالتي اتفق علیهـا خریطة الطریق لكل الإجراءات المسطریة 

یتســـنى لكـــل طـــرف الـــدفاع عـــن حقوقـــه بشـــكل لائـــق، خاصـــة وأن المرافعـــة الشـــفویة قـــد اتفـــق علیهـــا 
ا، فإنهما كانا یعلمان أن بعض النقط والمواقف في النـزاع تحتـاج للمواجهـة والاقنـاع عـن الطرفان مع

ــم یلتــزم بــه المحكــم، ممــا یتعــین معــه رد دفوعــات المطلــوبین فــي  طریــق المرافعــة الشــفویة وهــو مــا ل
.الطعن مع الحكم ببطلان المقرر التحكیمي موضوع النزاع

وحجزهـــا للمداولـــة للنطـــق 30/05/2017لســـة جـــاهزة للبـــت بجالقضـــیةوبنـــاء علـــى اعتبـــار 
.20/06/2017وتمدیدها لجلسة .13/06/2017بالقرار بجلسة 

لـــیــــلـــــعـــــالت
حیـــث تمســـكت الطاعنـــة ضـــمن مقالهـــا الاســـتئنافي بكـــون المقـــرر التحكیمـــي  المطعـــون فیـــه 

عـن المهمـة المسـندة إلیـه وعـدم خروج المحكمیتضمن عدة خروقات مسطریة وموضوعیة تتمثل في 
التقیــد بهــا وبتــه فــي مســائل لا یشــملها التحكــیم وعــدم احتــرام حقــوق الــدفاع وعــدم التقیــد بــالإجراءات 

المسطریة التي تم الاتفاق علیها وعدم تعلیل المقرر التحكیمي المطعون فیه
المقـرر التحكیمـي المطعـون فیـه خـرق إجـراءات مســطریة وحیـث إنـه بخصـوص الـدفع بكـون

الشـفویةتتمثل في خرق حقوق الدفاع لكون المحكم لم یستدع دفاع الطرفین لحضور جلسة المرافعة 
، فإنـه لـئن كانـت الهیئـة التحكیمیـة ملزمـة بتطبیـق 2016في النصـف الثـاني مـن شـهر ینـایر المقررة

الأطــراف ولا حــق لهــا فــي اســتبعادها، وهــو الموقــف الــذي تبنــاه تفــق علیهــا یالقواعــد القانونیــة التــي 
بــالتحكیم الــداخلي، ونــص علیــه المتعلــق36-327بــي فــي الفقــرة الســابعة مــن الفصــل ر المشــرع المغ

من نفس القانون على أن الهیئة التحكیمیة تعقـد جلسـات 14-327من الفصل 6صراحة في الفقرة 



2965/8230/2016: ملف رقم 

9

شــرح موضــوع الــدعوى وعــرض حججــه وأدلتــه ولهــا الاكتفــاء المرافعــة لتمكــین كــل مــن الطــرفین مــن 
بتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم یتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، بالإضـافة إلـى أن المشـرع 
اعتبـــر خـــرق حقـــوق الـــدفاع ســـببا موجبـــا للـــبطلان ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالتحكیم الـــداخلي أو التحكـــیم 

أمـام الهیئـة إثارتـهالـبطلان یجـب أسـبابلى أن كـل سـبب مـن استقر عالقضائيالدولي، فإن العمل 
التحكیمیة وقد اعتبر الاجتهاد القضائي أن الدفع بعدم استدعاء الأطـراف لا یعتبـر مـن النظـام العـام 

لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إثارتهالمسطري، بل یجب أن یثار أمام الهیئة التحكیمیة ولا یجوز 
ــــــــدار البیضــــــــاء عــــــــدد قــــــــرار محكمــــــــة الاســــــــتئن( الصــــــــادر بتــــــــاریخ 5259/2007اف التجاریــــــــة بال
).4402/2007في الملف عدد 15/11/2007

والمتعلقـة وحیث إنه لما كان الثابت من الجدولة الخاصة بالإجراءات المدلى بها فـي الملـف
فـــي شــهر فبرایـــر المرتبطـــة بــهأنـــه تقــرر خـــتم المســطرةبــالمقرر التحكیمـــي موضــوع الطعـــن الحــالي

مما كان یمكن معه للجهة الطاعنة التمسك بالدفع بعدم استدعاء دفاعها لحضـور المرافعـة ، 2016
یعد فـي حـد ذاتـه تنـازلا مـن جانبهـا عـن الـدفع وان عدم تمسكها بذلكالتحكیمیة، الشفویة أمام الهیئة 

.المثار بهذا الخصوص
اســتنفذت كــل أوجــه دفاعهــا  مــن خــلال وحیــث إنــه عــلاوة علــى مــا ذكــر، فــإن الطاعنــة قــد 

لمـا جـاء فـي المقتضـیات القانونیـة مذكراتها ومستنتجاتها ومارست حقها في الـدفاع عـن حقوقهـا وفقـا 
تدع أي ضرر یكون قد لحقها من جراء عدم تمكین دفاعها تبین بل لم المتعلقة بإجراء التحكیم، ولم 

.أساسبهذا الخصوص غیر ذي أثارتهه ما فعة الشفویة، مما یكون معامن الحضور لجلسة المر 
وحیث إنه بخصوص السبب الثاني المعتمد مـن قبـل الطاعنـة والمسـتمد مـن انعـدام التعلیـل، 
ـــك وفقـــا  ـــبطلان الحكـــم التحكیمـــي ، وذل ـــر ســـببا ل ـــذي یعتب ـــإن عـــدم تعلیـــل الحكـــم التحكیمـــي هـــو ال ف

لمدنیـــة، أمـــا تنـــاقض التعلیـــل مـــن قـــانون المســـطرة ا23-327لمقتضـــیات الفقـــرة الثانیـــة مـــن الفصـــل 
ومدى صحته فهو أمر محظـور علـى محكمـة الـبطلان، وذلـك علـى اعتبـار أن سـلطة هـذه المحكمـة 
لا تمتد إلى تحقیق القضیة الصادر فیها الحكم التحكیمي أو تعید النظر فیها، وإنما تقتصر سـلطتها 

جرائیـــــــة الظــــــــاهرة، علـــــــى التأكـــــــد مـــــــن المشـــــــروعیة الظـــــــاهرة للحكـــــــم، أي خلـــــــوه مـــــــن العیـــــــوب الإ
یلـــه أو دوهــو مـــا یعنـــي أن قاضـــي الـــبطلان یراقـــب وجـــود التعلیـــل فـــي الحكـــم التحكیمـــي فقـــط دون تع

.تصحیحه
قـد بـتوحیث إنه بمراجعة الحكم التحكیمي المطعون یتضح أن المحكم الأستاذ أحمد میكو 

وقـام ،حكـیموفقـا لموضـوع المهمـة التـي حـددت فـي خمـس نقـاط بحسـب مـا نـص علیـه عقـد مهمـة الت
.بهذا الصدد في غیر محله ویتعین ردهأثیرما معهیكونممابتعلیل كل نقطة على حدة،
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ویتعین لذلك التصریح برفض أساسوحیث انه تبعا لما ذكر یكون مستند الطعن على غیر 
مــن 38.327وذلــك عمــلا بمقتضــیات الفصــلالطلــب والأمــر بتنفیــذ الحكــم التحكیمــي المطعــون فیــه

.تحمیل الطاعنة الصائرقانون المسطرة المدنیة مع 
لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تقضيفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الطعن: في الشـــكل 

.المطعون فیهبرفضه وتحمیل الطاعنة الصائر مع الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي : في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
القانونيمسیرهافي شخص م.م.شانفست11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءالدین الكتانيعزالجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ
من جهةطالبةاهصفتب

في شخص ممثلها القانونيم مأخوذة.ش22شركة -1وبین
م في شخص مسیرها القانوني .م.مانجمنت ش33شركة –2

.ا الأستاذ عبد الفتاح الودغیري الإدریسي المحامي بهیئة الدار البیضاء منائبه
.من جهة أخرىمطلوبةاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1076: رقمقرار
2017/02/21: بتاریخ

2016/8230/4240: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتحكیميمقررالطعن بالبطلان في البناء على مقال 
.17/10/2017وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.للقانونوبعد المداولة طبقا 
بواسـطة محامیهـا الأسـتاذ عـز الـدین الكتـاني 02/08/2016حیث تقدمت شركة هوس انفست بتاریخ 

و كـذا ملحقـه التصـحیحي 27/04/2016بمقال رام إلى الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 
الدولیـة فـي القضـیة رقـم عن الهیئـة التحكیمیـة التـي قضـت فـي إطـار غرفـة التجـارة 27/06/2016المؤرخ في 
) .ا مسي بي /20568سي ( د یدي / بي ام سي / 20114

:في الشكـــل
حیث دفعت المطلوبتان أن كل الأطراف المتنازعة و كذا محكمة التحكیم الدولیة قد أقروا بالطابع الدولي 

دولي باعتبار أن اتفاقیة التحكیم لمسطرة التحكیم و بالتالي فإن المقرر التحكیمي موضوع دعوى البطلان هو تحكیم 
و بالتالي 2007حیز التنفیذ في دجنبر 08.05أي قبل دخول القانون الجدید رقم 21/03/2007أبرمت بتاریخ 

التحكیم الدولي طبیق و متى كان ذلك فإنه لا یشملفإن قانون المسطرة المدنیة في صیغته القدیمة هو الواجب الت
.وى البطلان تضمن مقتضیاته دعتكما لا 

تم إبرامه بین الطرفین و هو الذي أشیر له في ة أن هناك عقد جدید و حیث ردت الطالبة بأن العبرة في النازل
" بعقد 17/08/2007ینما أشیر في الحكم المذكور نفسه إلى العقد المبرم في ب" 2بعقد المقاول"الحكم التحكیمي 

و هو العقد المبرم في 2جاء مرتكزا على عقد المقاول الرئیسي كما أن منطوقه كله " 1رقم الرسميالمقاول 
25/01/2008.

114عنوان اختصاص محكمة التحكیم في فقرته من اتفاقیة التحكیم تحثVIو حیث إنه بالرجوع إلى البند 
من عقد المقاول22ینبني اختصاص محكمة التحكیم على مقتضیات المادة ": یتبین أنه نص على  ما یلي 

المبرم بین 25/01/2008من عقد الرسمي المؤرخ في 21و المادة 17/08/2007الرسمي المؤرخ في 
: انفست وهما متماثلتان و تنصان على ما یلي 11انفست إفنیس ا

.یتم تأویل هذا العقد طبقا للقوانین المغربیة و تسري علیه مقتضیاتها 
و لم یفلح الطرفان في حله ، ي علاقة به هذا العقد أو فلطرفین خلال تنفیذ یعرض أي نزاع ینشب بین ا

تكون من ثلاثة محكمین یتم تعیینهم طبقا لقواعد تیوما من نشوبه على هیئة التحكیم ) 30(بشكل ودي خلال 
".الوساطة و التحكیم للغرفة الدولیة للتجارة لیبت فیه طبقا للقواعد 

لتحكیم انصب على عقد المقاول  الرسمي المؤرخ في و حیث بعكس ما نحت إلیه الطاعنة فإن موضوع ا
، و كذا عقد وكیل المبیعات المؤرخ في 25/01/2008المؤرخ في 2و أیضا المقاول الرسمي 17/08/2007
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من عقد التدبیر 12بالإضافة إلى أن اختصاص محكمة التحكیم ینعقد على أساس المادة 17/08/2007
و الذي وقع فسخه بإرادة الطرفین و أنه بالرجوع إلى المقرر التحكیمي 21/08/2007والاستشارة المؤرخ في 

" انفست11افنیس "یتضح أنه بسبب تغییر في القوانین المغربیة أبرمت 109و ردود الطرفین خاصة في الفقرة 
المبرم 1لة الرسمي و حل محل عقد المقا"2عقد مقاول رسمي "عقد مقاول رسمي آخر  25/01/2008بتاریخ 
المبرم بتاریخ لاحق الذي 2و بذلك یكون التحكیم قد انصب على عقد المقاول الرسمي 17/08/2007بتاریخ 

حیز التنفیذ و بالتالي یكون هذا القانون الأخیر هو الواجب التطبیق علاوة على 08-05صادف دخول القانون رقم 
مما ینبغي معه رد الدفع 18/03/2014كان بتاریخ أن تفعیل شرط التحكیم و اللجوء إلى المحكمة التحكیمیة
.     المثار بهذا الخصوص و قبول الطلب من الناحیة الشكلیة 

:وفي الموضــوع
الشــركتان المــدعى كابیــت وتنتمــيریالالمعروفــة باســم ةللمجموعــة البحرینیــحیــث إن العارضــة تنتمــي

یت و اتفقت المجموعتان على التعامل في إطار مشروع سكني الشيء الذي أدى إلى إبرام عة جعلیهما لمجمو 
: مجموعة من العقود بیانها كالتالي 

المــدعى علیهــا (مانجمنــت 33انفســت و شــركة 11عقــد مــا بــین العارضــة 2007مــارس 21فــي - 1
.بشأن التسییر و الاستشارة )الثانیة

بشـأن تكلیـف ) شـركة افنـیس ( العارضـة و شـركة جیـت سـكن مـا بـین 2007غشت 17عقد في - 2
.الشركة المذكورة بالمبیعات 

عقدا ما بین العارضة و نفس شركة جیت سكن التي أصبحت افنیس 2007غشت 17في نفس - 3
. المدعى علیها الأولى أعلاه و ذلك بشأن تسییر المشروع ( 

اسباب الطعن بالبطلان
مــن قــانون 36-327المطعــون فیــه باطــل قانونــا عمــلا بمقتضــیات الفصــل حیــث إن الحكــم التحكیمــي 

.المسطرة المدنیة وبالاجتهاد القضائي الوافر في هذا المیدان
:وحیث تؤسس العارضة دعناها بالبطلان على سببین اثنین

:التي جاء فیها36-327من الفصل 3الفقرة -1
المسندة إلیها أو بتـت فـي مسـائل لا یشـملها التحكـیم أو إذا بتت الهیئة التحكیمیة دون التقیید بالمهمة"

تجــاوزت حــدود هــذا الاتفــاق، ومــع ذلــك إذا أمكــن فصــل أجــزء الحكــم الخاصــة مســائل الخاضــعة للتحكــیم عــن 
".أجزائه الخاصة بالمسائل الغیر الخاضعة له، فلا یقع البطلان إلى على الأجزاء الأخیرة وحدها

حكیمـي سـیتبین بوضـوح للمحكمـة أن لا الطلـب المقـدم لهیئـة التحكـیم ولا وحیث بالرجوع الـى الحكـم الت
.الحكم التحكیمي جاء معا خارج نطاق الشرط التحكیمي المتفق علیه
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كــل نــزاع ینشــب بــین "بــالرجوع الــى الشــرط التحكیمــي یتبــین منــه أنــه یــنص علــى وحیــث بالفعــل فإنــه
ذي لا یمكـن فضـه بالمفاوضـات المتبادلـة داخـل أجـل ثلاثـین الأطراف یتعلق بتنفیذ هذا العقد أو ینبثق عنه والـ

یومـــا ســـتتم تســـویته عـــن طریـــق التحكـــیم طبقـــا لقواعـــد الصـــلح والتحكـــیم لغرفـــة التجـــارة الدولیـــة مـــن قبـــل ثلاثـــة 
.محكمین یتم تعیینهم طبقا للقواعد المذكورة

".التحكیمیجري التحكیم في الدارالبیضاء، المغرب، وتكون اللغة الإنجلیزیة هي لغة
و حیث إن هذا یعني كون النزاع ینصب فقط على تنفیذ العقـد و مـا ینبثـق عنـه ، فـي حـین أن الحكـم 

:بما2و 1التحكیمي و حسب ما أشیر إلیه أعلاه ، قضى قبل كل شيء و في مطلع المنطوق بالفقرتین 
.و عقد المبیعات كان خاطئا 2إن فسخ عقد المقاول الرئیسي - 1
.التسییر و الاستشارة كان صحیحا إن فسخ عقد - 2

على العارضة بأداء مبالغ مالیة لا تدخل في نطاق النزاع الذي یشمله و نتیجة لذلك فإن هیئة التحكیم قضت 
أن تضمن المدعى علیها افینس عن كل أداء " الشرط التحكیمي و كذا بمبالغ غیر محددة مستعملة صیغة غریبة 

.العارضة كذلك بما یلي حسب المنطوق أعلاه إذ انها أمرت " مستقبلي 
عن كل أداء مستقبلي یمكن أن تتحمله بعلاقة مع المقاولین من " أفنیس"یجب أن تضمن المدعى علیها -7

الباطن شریطة أن تطبق هذه الأداءات على الأشغال المنجزة بعد فسخ العقود و ألا تكون مغطاة بالفواتیر التي حكم 
.ا بموجب هذا التحكیمي بأدائه" ه أ "على 

عن كل الأداءات التي حكم علیها بدفعها على المستعملین " افنیس"یجب أن تضمن المدعى علیها –8
.النهائیین شانها في ذلك شأن كل الأداءات المستقبلیة التي یمكن أن یحكم علیها بأدائها 

تي یتعین بمقتضاها أن یتم الحكم لفائدة ذي و  أن هذین الغامضین یخالفان أبسط المبادئ القانونیة العامة ال
. الحق بمبالغ معینة كما یخرجان عن موضوع التحكیم المتفق علیه 

درهم عن ضیاع الأرباح 41.694.133,06مبلغ " افنیس"یجب على المدعى علیها أن تؤدي إلى –9
.و عقد المبیعات 2بموجب عقد المقول الرسمي 

یعتبر تعویض عن ضرر زعمت المدعیة بأنه حصل لها وأن التعویض ناتج و أن هذا المقتضى هو الآخر 
.عن الضرر لا یدخل في الشطر التحكیمي المتفق علیه و هذا ما تأكد في العمل القضائي 

درهم عن الأضرار 10.000.000,00مبلغ " افنیس"یجب على المدعى علیها أن تؤدي إلى شركة –10
.التي لحقت سمعتها 
.كذاك فإن الهیئة التحكیمیة تعدت نطاق ما ورد في شرط التحكیم و جاوزت حدوده و حیث هنا

و حیث من جهة أخرى فإن المبالغ المالیة المحكوم بها سواء لشركة جام أو لشركة افنیس لا تقوم على أي 
لعارضة مسؤولة عن أساس إذا أنها مبنیة على فسخ العقود و أنه بطبیعة الحال عندما قررت الهیئة التحكیمیة أن ا

هذا الفسخ فإنه بالضرورة قضت علیها بأداء تلك المبالغ علما أنه ما بني على باطل یكون هو باطل كذلك و كان 
.على الهیئة التحكیمیة أن ترفض تلك الطلبات 
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رط و یبقى من الثابت أن الحكم التحكیمي بت دون التقید بالمهمة لمسندة إلیه و تجاوز حدود الاتفاق و الش
.التحكیمي الاتفاقالوارد في 

.و حیث إن هذا الشرط لم یخول للمحكمین أن یبثوا في صحة أو عدم صحة فسخ عقد أو عقود 
نفس هذه المحكمة استقر على اعتبار ذلك خارج عن شرط التحكیم مماثلة و قد لو أن الاجتهاد القضائي 

جاء فیه 1989/2012یر منشور تحت عدد قرارا غ0120/12/19في الملف رقم 10/04/2012أصدرت في 
: حرفیا ما یلي 

من العقد و أنه قبل 9و بخصوص الدفع الذي مفاده أن المحكم تجاوز الصلاحیات المخولة له من المادة " 
: التحكیم في فسخ العقد و أداء التعویضات مما یتعین معه التصریح ببطلانه فإن ذلك یقتضي الجواب التالي 

من عقد كما تمت الإشارة إلیه أعلاه یفید أن لجوء الطرفین إلى الوساطة و التحكیم هو من أجل 9أن البند 
تسویة كل خلاف یترتب عن تأویل هذا العقد و تنفیذه بمعنى أن صلاحیة المحكم محددة في البت في النزاع 

.المتعلق بفسخ العقد والتعویض 
فسخ العقد و الحال أن شرط التحكیم لم یشمله بذي یتعلق المحكم فصل في النزاع الأنو حیث أنه لما ثبت 

من قانون المسطرة المدنیة فإنها یتعین التصریح بإبطال 26/327و استند إلى مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
".09/03/2009الحكم التحكیمي مناط النزاع في الشق الذي فصل فیه بخصوص فسخ العقد المؤرخ في 

حكم المطعون فیه بالبطلان نص في تعلیله و منطوقه أن فسخ عقد المقاول كان خاطئا و أن في حین أن ال
.فسخ عقد التسییر و الاستشارة كان صحیحا و هذا ما یؤدي إلى بطلانه 

و حیث  في نفس الاتجاه المشار إلیه في القرار المذكور سبق و أن صدر عن محكمة الاستئناف التجاریة 
أن الاتفاق التحكیمي یجب أن یفسر تفسیرا ضیقا و یتعین الالتزام والتقید : " لذي جاء فیه و ا116ص 117عدد 

بحدوده لكون التحكیم هو استثناء من القاعدة العامة التي هي اللجوء إلى القضاء الرسمي و أن الاتفاق على تنفیذ 
" .العقد و تأویله لا یمتد إلى فسخ العقد و بطلانه أو التعویض عنه 

في الملف عدد 26/03/2008حیث أن هذا القرار تم تأییده من طرف محكمة النقض في و
.و أنه أصبح اجتهادا راسخا لا نقاش فیه یفرض نفسه على هذه القضیة كذلك 697/3/2006

وحیث أن بطلان الحكم التحكیمي یبقى معللا تعلیلا كافیا یقوم على أساس إذ من الواضح و الجلي أن هیئة 
.یم بتت في فسخ عقود و بنت علیه الحكم بأداء مبالغ مالیة التحك

المستحقة ... درهم 365.720,35انفست بأداء مبلغ 11أمر : " 152و حیث جاء في الفقرة الموالیة الرقم 
. و هي اتفاقیات تم فسخها " على السدادات المتأخرة للفواتیر طبقا للاتفاقیات 

المبالغ إذ كلها مرتكزة على الاتفاقیات التي تم فسخها و التي لم یكن للهیئة و حیث هكذا بالنسبة لباقي 
.التحكیمیة أن تبت في صحة أو عدم صحة فسخها 

ن الحكم التحكیمي في منطوقه قضى على العارضة بضمان مبالغ غیر محددة بناء و حیث من جهة أخرى فإ
.على قضائه في شأن فسخ العقود 



2016/8230/4240: ملف رقم

6

یمي یكون باطلا برمته إذ لیس في أجزاءه ما یمكن أن یعتبر داخلا في نطاق شرط و حیث إن الحكم التحك
إذ أمكن فصل " التي نصت على أنه 36- 327من الفصل 3التحكیم ، حتى یمكن تطبیق ما نصت علیه الفقرة 

البطلان أجزاء حكم خاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغیر الخاضعة له فلا یقه
على الأجزاء الأخیرة وحدها حیث أن الأجزاء مرتبطة في النازلة بعضها ببعض عندما قضت هیئة التحكیم بأن فسخ 

و عقد المبیعات كان خاطئا لم یكن لها أن تؤسس على ذلك الحكم بمبالغ كیفما كانت وذلك 2عقد المقاول الرئیسي 
" .بعد أن نسبت هذا الخطأ للشركة العارضة 

قد شملت تلك المبالغ ما اعتبر مستمدا من فاتورات على أساس اتفاقیات مفسوخة و ما اعتبر جبرا و 
.للأضرار المزعومة 

وحیث إن هذا ما اعتمدته كذلك الهیئة التحكیمیة عندما رفضت الطلبات المضادة المقدمة من طرف 
: العارضة و قد جاء فیها هذه الأخیرة ما یلي 

انفست للعقد كان غیر قانوني فإن الإدعاءات المضادة للمدعى 11بما ان محكمة التحكیم وجدت أن إنهاء " 
علیه یمكن الأخذ بها على أساس أن لا ترتكز على إنهاء العقد و أن الأضرار في أصل الادعاءات المضادة  

".سببها تصرف المدعیان 
ي الحقیقة إلا في عدم قانونیة الفسخ و استمدت منه ما وحیث یتجلى بوضوح أن هیئة التحكیم لم تبت ف

.قضت به من مبالغ مالیة على العارضة الشيء الذي یعرض حكمها للبطلان 
التي نصت على أن دعوى البطلان تكون 36-327من الفصل 6السبب الثاني المستمد من الفقرة –2

" .د النظام العامصدر الحكم التحكیمي خلافا لقاعدة من قواع" مقبولة إذا 
: على ما یلي 9- 327حیث نص الفصل 

على الهیئة التحكیمیة ، قبل النظر في الموضوع أن تبت ، إما تلقائیا أو بطلب من أحد الأطراف ، في "
صحة أو حدود اختصاصها أو في صحة اتفاق التحكیم و ذلك بأمر غیر قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر 

نفس الوقت یمكن للهیئة التحكیمیة ، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكیل في الموضوع و في 
العام لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكیم موافاتها بالمعلومات التي تراها 

) 15(ا داخل خمسة عشر یوما أعلاه و یجب على الوكیل العام أن یوافیه308مفیدة بالنظر إلى مقتضیات الفصل 
" .التالیة عند رفع الطلب إلیه و إلا نظرا في الملف على حالته 

و حیث لا جدال في كون هذا الفصل نص على قاعدة تدخل في النظام العام و لها هذا الطابع حیث لا أدل 
و أنه بجانب ذلك یشیر " ة على الهیئة التحكیمی" على ذلك من كون الفصل المذكور استعمل صیغة الوجوب بعبارة 

.إلى إمكانیة تدخل الوكیل العام في الموضوع 
لكن حیث أنه بالرجوع إلى الحكم التحكیمي سیتبین للمحكمة أنه لا یشیر بتاتا إلى أي أمر اتخذ في هذا 

نظام الباب من حیث اختصاص الهیئة و لم تعر هذه الهیئة أي اعتبار لهذا المقتضى الأمر و الذي یدخل في ال
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العام و كان علیها أن تبت في صحة أو حدود اختصاصاتها التلقائیة ، فلم تفعل و عرضت بذلك حكمها لبطلان، 
.من قانون المسطرة المدنیة36- 327من الفصل 6عملا بالفقرة 

و التمست العارضة التصریح ببطلان الحكم التحكیمي الصادر عن الهیئة التحكیمیة المعینة من طرف 
و كذا الملحق الإضافي للحكم الصادر في 27/04/2016لتحكیم للغرفة التجاریة الدولیة الصادر بتاریخ محكمة ا

.  و الحكم من جدید برفض الطلب و ترك المصاریف على عاتق المدعین 27/06/2016
للمشروع طالبة البطلان شركة تم تأسیس خصیصاو حیث أجاب دفاع المطلوبین بمذكرة جاء فیها أن 

و أن كل الأطراف المتنازعة و كذا محكمة كابیتریال" البحرینیةسكني بالمغرب مدعمة مادیا من طرف الشركة ال
الدولي لمسطرة التحكیم و بالتالي فإن المقرر التحكیمي موضوع دعوى البطلان أقروا بالبطلانالتحكیم الدولیة قد 

أي قبل دخول 21/03/2007هو تحكیم دولي باعتبار أن الاتفاقیة التي تضمنت شرط التحكیم أبرمت بتاریخ 
صیغته و بذلك فإن قانون المسطرة المدنیة في2007حیز التنفیذ بتاریخ دجنبر 08-05القانون الجدید رقم 

تضمن مقتضیات دعوى تنه لا یشمل التحكیم الدولي كما لا ذلك فإالقدیمة هو الواجب التطبیق و متى كان
10/06/1958، و أن الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقیة نیویورك المؤرخة في ،البطلان

.إلیها المغرب م حكام التحكیم الأجنبیة و التي انضالخاصة بالاعتراف و تنفیذ أ
و أنه حتى على فرض أن المقرر التحكیمي هو تحكیم داخلي  كما تمسكت بذلك طالبة البطلان فإن قانون 

المسطرة المدنیة في صیغته القدیمة هو الواجب التطبیق و الذي لم ینص على دعوى البطلان مما تكون معه  
.دعوى الحالیة غیر ذات أساسا و یتعین ردهاال

: ا حول أسباب البطلانو احتیاطی
:36- 327حول خرق الفقرة الثانیة من الفصل  

حیث إنه بالرجوع إلى وقائع النازلة یتبین أنه تم الاتفاق بین الأطراف على اللجوء إلى التحكیم و طریقة تعیین 
كما أنه . ین المحكمین و القانون المطبق و أجل التحكیم ، و أیضا لغة التحكیم و طریقة توزیع أتعاب المحكم

من اتفاقیة البیع التي 19أو الفصل 22و 21بالرجوع إلى الصیغة التي كتب بها اتفاق التحكیم سواء في الفصل 
نصت على أن أي نزاع ینشأ بین الأطراف حول تطبیق العقد أو بعلاقة به أو بسببه و بالتالي فإن ألفاظ العقد 

ن ثمة فإن البند التحكیمي قد منح المحكمین حق الفصل في كل واضحة و لا تحتاج إلى تفسیر أو تأویل ، و م
ة المحكمین في النزاعات المتعلقة بتنفیذ العقد أو تأویله علما بأن مهمنزاع بمناسبة العقد و لم ینحصر صراحة 

طالبة البطلان استمرت في إجراءات التحكیم و لم تقدم أي اعتراض على طلبات العارضة بل أقرت بفسخ 
.الاتفاقیات من جانب أحادي 

: المقدمة لهیئة التحكیم ما یلي " انفست 11" حیث جاء ضمن مطالب شركة 
درهم مغربي لتنفیذ المشروع و لم 390.093.132.70أنفقت الشركة المدعیة أكثر من 2007منذ " 

یها من خیار سوى فسخ تحصل على نتائج ملموسة و بسبب خروقات الشركات المدعیة لم یكن للشركة المدعى عل
و على 2009أكتوبر 22الاتفاقیات غیر أن اتفاقیات التسییر و الاستشارة فسخت باتفاق مشترك بین الأطراف في 
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كانت خرقت كلیا 1لم یكن غیر شرعي بما أن الشركة المدعیة 2أي حال فإن فسخ اتفاقیة المقاول الرسمي 
هذا التصرف و قد احترمت الشركة المدعى علیها أیضا مقتضیات المادة التزاماتها و قد كان الفسخ نتیجة منطقیة ل

" .2من اتفاقیة المقاول الرسمي 19
: من المقرر التحكیمي ما یلي 180كما جاء في الفقرة 

لم یكن فسخ الشركة المدعى علیها للاتفاقیات و الإدارة و اتفاقیة الاستشارة غیر قانوني و لكن كان ذو 
." .أساس صحیح 

مسألة فسخ الاتفاقیات و من ثمة لا یمكن اعتبار أن ناقشتو بذلك یتضح جلیا أن طالبة البطلان نفسها 
ت من الهیئة التحكیمیة البت فیه ، بلا ناقشت الفسخ مادام أن الطالبة طالهیئة التحكیمیة قد تجاوزت صلاحیتها حینم

.لالتزاماتها المترتبة عن العقد كما أن الحكم بالتعویض جاء نتیجة عدم تنفیذ الطالبة ل
36-327من الفصل 6حول السبب المعتمد في الفقرة 

حیث إن مفهوم النظام العام الذي وجب على محكمة البطلان مراقبته هو هل أن الحكم التحكیمي قد مس 
ن لهما نزاع تجاري و لیس له بالأسس التي یقوم علیها كیان المجتمع و أن الأمر في النازلة یتعلق بنزاع بین شركتی

أي ارتباط بما یمكن أن یمس بالنظام العام و بالتالي فإنه لا مجال لإثارة هذا الدفع مادام أن ما خلص إلیه المقرر 
دم مع مقتضیات النظام العام مادام أنه لیس فیه إهدار للقیم الاجتماعیة و الأخلاقیة للمجتمع طالتحكیمي لا یص
.ة التي یقوم علیهاو الأسس الجوهری

كما دفعت الطالبة ببطلان الحكم التحكیمي لخرقه قاعدة الاختصاص و عدم اصدارها لحكم عارض 
المحتج بها لا تنطبق على النازلة مادام أن أي طرف لم 9- 327بالاختصاص و بالتالي فإن مقتضیات الفصل 

تفاق التحكیم و بذلك فإنها لم تكن ملزمة في ینازع في صحة أو حدود اختصاصات الهیئة التحكیمیة أو في صحة ا
و كذا 22و 21إصدار أمر قبل البت في الموضوع ، كما أن الهیئة التحكیمیة استمدت اختصاصها من الفصل 

من العقد و بالتالي فإن أطراف الدعوى اسندا بمحض إرادتهما إلى هیئة التحكیم سلطة البت في جمیع 19الفصل 
. تطبیق بنود العقد الرابط بینهما دون استثناء مما یكون معه هذا الدفع كسابقه غیر جدي النزاعات الناتجة عن

و التمست التصریح أساسا بعدم قبول دعوى البطلان ، و احتیاطیا برفض الطلب مع تطبیق مقتضیات الفصل 
الصادر يمي التصحیحو الحكم التحكی27/04/2016و الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 38- 327

عن المحكمة الدولیة للتحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة بباریس في القضیة رقم 27/06/2016بتاریخ 
) .إ مسي بي / 20568سي / ( دي دي أ / إم سي سي /20114

و حیث عقب دفاع الطالبة بمذكرة أوضح فیها أن العبرة في النازلة هو أن هناك عقد جدید تم إبرامه بین الطرفین 
بینما أشیر في الحكم التحكیمي إلى العقد المبرم 2الرسميالمقاولهو الذي أشیر إلیه في الحكم التحكیمي بعقد 

المبرم 2و أن المنطوق كله مرتكز على عقد المقاول الرئیسي . 1ل الرسمي رقم والمقابعقد 17/08/2007في 
حكوم بها بمقتضى التنصیص على التحكیم و مادام أن المبالغ الم21الذي جاء في فصله 25/01/2008في 

الذي أبرم في ظل القانون الجدید ، فإنه لم یعد هناك 25/01/2008على العقد المؤرخ في الحكم التحكیمي بنت 
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للحدیث عن قانون المسطرة القدیم و بالتالي یكون القانون الواجب التطبیق في النازلة هو بالذات القانون رقم مجال
هوو أنه سبق للعارضة أن بینت أن التحكیم موضوع النازلة 2007التنفیذ في دجنبر الذي دخل حیز08- 05

روط و مواصفات التحكیم الدولي كما جاء بها تحكیم داخلي غیر خاضع لاتفاقیة نیویورك لكونه لا یتوفر على ش
.2007قانون 

فإن المدعیتان دفعتا أن العارضة لم تقدم أي 327- 36أما بخصوص خرق الفقرة الثالثة من الفصل 
اعتراض على طلبات العارضة بل أقرت بفسخ الاتفاقیات من جانب أحادي منها ، و أن العارضة لا تنكر أنها 

المحكمین سیخرجون عن أنت المشار إلیها في الحكم التحكیمي إلا أنها لم تكن تتوقع أبدا أبرمت هذه الاتفاقیا
من الحكم 180و 172و أن استدلال المدعى علیها بالفقرة . نطاق شرط التحكیم وإلا لدفعت بعدم الاختصاص

ي دار حولها النزاع وأن فسخ التحكیمي لا یفید شیئا مادام أن هاتین الفقرتین إنما تضیف جانبا من الوقائع الت
.الاتفاقیات كان محل منازعة  من طرف العارضة بدلیل أنها اعتبرت أنه كان قانونیا 

، وأن العقود المبرمة أما بخصوص السبب الثاني للبطلان فإن هیئة التحكیم في النازلة لم تقم بشيء من ذلك
خل في هذا القانون ما جاء فیه بخصوص الاختصاص ن كلها خاضعة للقانون المغربي دون غیره و یدبین الطرفی

نص على قاعدة تدخل في النظام العام الذي 327.9لو لا جدال في كون هذا الفص،الذي یعتبر من النظام العام
به الطرف المدعى علیه و بذلك فإن جواب المدعى علیهما لا یقوم على صواب ، و التمست العارضة رده عرف

.منطوق مقالها و الحكم لها وفق 
و حیث عقب دفاع المطلوبتین بمذكرة عرض فیها أنه لا ینفع الطالبة القول أنها لم تكن تتوقع خروج 

و یبقى بالتالي قولا مردودا طالما أن ، المحكمة عن نطاق ما جاء في شرط التحكیم و إلا لدفعت بعدم الاختصاص 
و أنه بعكس ذلك كان عدم إثارة هذا الدفع . بالطلبات و الملتمسات لا تناقش بالنوایا و الرغبات بل ةالأمور القانونی

من طرفها هو تأكید منها على منح الهیئة التحكیمیة سلطة مطلقة للبت في النزاع دون قید أو شرط خاصة و أم 
أنه الطالبة استمرت في إجراءات التحكیم و لم تقدم أي اعتراض على طلبات العارضة المطلوبة في البطلان ، و

إذا كان العقد الرابط بین الأطراف یفسر وفق القوانین المغربیة و یخضع لها ، فإن المقرر التحكیمي قد صدر وفق 
قواعد الصلح و التحكیم التي تقوم بها غرفة التجارة الدولیة و ارتضاها الأطراف كنظام و هذا ما نصت علیه المادة 

بعد مضي أي طرف في : " عنوان التنازل بالقول ثالتحكیم تحمن نظام غرفة التجارة الدولیة ، و قواعد39
أو بأي قواعد أخرى واجبة ، التحكیم دون إبداء اعتراضه على أي إخفاق في الالتزام بأي من أحكام و القواعد 

كیم حأو بأي توجیه صادر من هیئة التحكیم ، أو بأیة التزامات واردة في اتفاق الت، التطبیق على الإجراءات 
وم أن لو مع" . بخصوص تشكیل هیئة التحكیم أو سیر الإجراءات یعد ذلك كله تنازلا عن حقه في الاعتراض 

محكمة التحكیم الدولیة التابعة لغرفة التجارة الدولیة تختص بضمان تطبیق قواعد تحكیم غرفة التجارة الدولیة 
ة تعي جیدا هذه المقتضیات بدلیل ما جاء في مقالها وأن الطالب،و تتمتع بجمیع الصلاحیات لتحقیق هذا الغرض 

ق عنه و هي عبارات هذا العقد أو ینبثبأن شرط التحكیم ینص على كل نزاع ینشب بین الأطراف یتعلق بتنفیذ
واضحة لا یشوبها أي لبس أو غموض و لا تحتاج إلى تأویل بل أن الطالبة تقدمت لدى نفس الهیئة التحكیمیة 
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یضها نتیجة ما اعتبرته ضررا حاصلا لها و خسارات مالیة بسبب إخلال العارضة بالتزاماتها بل بالمطالبة بتعو 
الأكثر من ذلك فقد طالبت بتعیین خبیر للقیام بالمحاسبة و الخبرة المالیة للمشروع ، و أنه كان جدیرا بالاعتبار أن 

لتعویض أمام الهیئة التحكیمیة ، كما أنه بالرجوع تكون ما نعته عن المقرر التحكیمي مقبولا لو لم تتقدم بنفس طلب ا
یتبین أنه ینص 12/01/2015الموقعة بین الأطراف بتاریخ ) البنود المرجعیة المدمجة ( إلى عقد مهمة التحكیم 

: منه على ما یلي 116في المادة 
:المسائل الواجب البت فیها " 
غرفة تبت محكمة التحكیم في كافة المسائل من قواعد ال) 4(29دون المساس بمقتضیات المادة " 

" الناجمة عن مذكرات و تصریحات و مرافعات الطرفین و التي لها صلة بالبت في مطالب ودفاعات الطرفین 
.و بذلك یكون مقال البطلان غیر مرتكز على أساس قانوني سلیم و مستوجبا للرد و عدم الاعتبار 

الكتاني / سعدان عن ذ / حضرتها ذة 17/01/2017ات آخرها و بناء على إدراج القضیة بعدة جلس
07/12/2017الودغیري عن المطلوبین ، و أكدا معا محرراتهما السابقة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة / و ذ 

.                          21/02/2017مددت لجلسة 
محكمة الاستئناف

حول أسباب الطعن بالبطلان 
حیث أقیم الطعن بالبطلان على سببین تنعي الطاعنة بالأول منها على خرق الحكم التحكیمي للفقرة الثالثة 

من عقد المقاول الرسمي 21م ذلك أن شرط التحكیم المنصوص علیه في المادة .م.من ق36- 327من الفصل 
محكمة التحكیم فقط على تنفیذ العقد و ما ینبثق عنه و لیس الذي حصر اختصاص 25/01/2008المؤرخ في 

فسخ العقد الرابط بین الطرفین و التعویض عنه ، و أنه نتیجة لذلك فإن هیئة التحكیم تكون قد تجاوزت نطاق 
.أعلاه 36-327اختصاصها و خرقت بذلك أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

في نزاع معین بصفة خاصة لأطراف الاتفاق على التحكیمیجوز لذا النعي غیر سدید ذلك أنه و حیث إن ه
یخضع لئن نص على أنه21و أن البند ، حدد موضوع النزاع في وثیقة التحكیم و أثناء نظر الدعوى على أن ی

لأطراف یتعلق بتنفیذ هذا العقد أو ینبثق عنه و الذي لا یمكن فضه بالمفاوضات للتحكیم كل نزاع ینشب بین ا
عن طریق التحكیم دون طلب الفسخ و التعویض ، إلا أن الثابت أن ستتم تسویتهبادلة داخل أجل ثلاثین یوما المت

كل طرف عرض على الهیئة التحكیمیة طلبات رامیة إلى الحكم على الطرف الآخر بأداء مجموعة من المبالغ على 
على ضوء ما ورد أعلاه تلتمس : " ما یلي بمن المقرر التحكیمي 180الفقرة علیهسبیل التعویض و هذا نصت

: من محكمة التحكیم ما یلي" انفست 11" الطاعنة شركة وهي هناالمدعى علیها 
....-أ 

:التصریح بما یلي –ب 
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أن قیام المدعى علیها بفسخ العقود و عقد الاستشارة أو التسییر لم یكن خاطئا بل على العكس من ذلك )أ(
.یم بسبب تصرف المدعیتین فإنه بني على أساس سل

إنه نتیجة لتصرف المدعیتین و خلافا لبیان طلباتهما فإن المدعى علیها تكبدت ضررا هاما جدا وخسائر )ب(
.ب الخرق الخطیر من قبل المدعیتین لالتزاماتهما المترتبة عن المشروع بمالیة بس

.تعیین خبیر للقیام بخبرة مالیة و حسابیة على المشروع وفق القواعد)ج(
من طلبها المضاد 11- 244في مبین أعلاهقبول المدعى علیها الرامي إلى الحصول على التعویض ال)د(

... " أورو یفصل على النحو التالي 30.550.034من القواعد بمبلغ یصل إلى 5- 5طبقا للفصل 
عن ذلك صراحة في مقالها المضاد و كذلك من خلال الكتاب تو بذلك تكون طالبة البطلان قد عبر 

و الذي عبرت فیه عن قبولها لمبدأ التحكیم و لمضمون وثیقة التحكیم المبلغ لها 13/05/2014الصادر عنها في 
منه إلى الطلبات المقدمة من كلا الطرفین و التي من بینها الطلب 16الذي أشار في البند 26/03/2014بتاریخ 

في دعوى –المطلوبین –مضاد المتعلق بالتعویض عن الضرر و بصحة قرار فسخ العقود المبرم مع المدعین ال
لهیئة التحكیمیة السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى و تقدیر مستنداتها و تفسیر و أنه المقرر قانونا أن ل. البطلان 

ن الحكم المطعون فیه قد أقام ذلك و كاو لما كان ، الطلبات المقدمة إلیها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزاع
قضاءه في الفصل في طلبات الفسخ أو التعویض عنه على أوراق الدعوى الصریحة و الواضحة عبارة و مدلولا فإن 

.بالبطلان یكون على غیر أساس علیه النعي 
:   نص علىالذي ی36-327من الفصل 6الفقرة و حیث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني خرق مقتضیات

أن دعوى البطلان تكون مقبولة إذا صدر الحكم التحكیمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام إذ كان على الهیئة "
د اختصاصها و الأطراف في صحة أو حدبطلب من أحدالتحكیمیة قبل النظر في الموضوع أن تبت إما تلقائیا أو

".مر غیر قابل للطعن أو في صحة اتفاق التحكیم و ذلك بأ
و حیث إنه لا جدال في أن الطرفین اتفقا في صلب العقود المبرمة بینهما على اللجوء إلى التحكیم و على 

ث یتواجد هیئة التحكیم و كذا القوانین الواجبة التطبیق و أیضا مكان التحكیم الذي اختیر له مدینة الدار البیضاء حی
أعلاه ، علاوة على أن 36- 327من الفصل 6دوى من الاحتجاج بخرق الفقرة نه لا جمقر الأطراف و من ثمة فإ

الطالبة لم تحدد وجه مخالفة النظام العام المتمسك بمخالفته مما یجعل هذا السبب من الطعن غیر جدیر بالاعتبار 
.و یتعین رده 

و حیث إنه تبعا لما سبق بیانه أعلاه و لما توصلت إلیه محكمة التحكیم في حكمها التحكیمي موضوع 
.رد أسباب البطلان المتمسك بها و الحكم برفض الطلبیتوجبالطعن بالبطلان 

و حیث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب علیها أن تأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي وفقا 
المتعلق بالتحكیم 08- 05قانون المسطرة كما وقع تغییره و تعدیله بمقتضى قانون من327كام الفصل لأح

.    و الوساطة الاتفاقیة 
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لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریا وهي تبت انتهائیا علنیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بالبطلان بقبول طلب الطعن :في الشكــل

عن محكمة 27/04/2016برفض دعوى البطلان و الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ : الموضوعفي
و كذا ) إم سي بي / 20568سي ( د یدي إ / ام سي بي /20114التحكیم الغرفة التجاریة الدولیة في القضیة رقم 

.و تحمیل الطالبة الصائر 27/06/2016ملحقه التصحیحي المؤرخ في 

.ر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صد

الرئیس                                 المستشار المقرر                                    كاتب الضبط
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